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تقدیرشكر و 
ولا و آخراأأشكر االله تعالى على فضله فله الحمد 

بعد شكر االله تعالى أتقدم بخالص الشكر و الامتنان و التقدیر إلى أستاذي 
الذي وجهني و أفادني بعلمه و خبرته بن الشیخ نور الدین: الفاضل الدكتور

فله مني كل الاحترام فجزاه االله عني و عن العمليأو العلميسواء في مشواري 
.كل الطلبة خیر جزاء

إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا علي بقراءة و مناقشة و تصویب هذه 
.المذكرة

.ید العون من قریب أو بعیدليكل من مدأن أشكر كما لا یفوتني



اهداء
إلى الینبوع الذي لا یمل إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى من 

.والدتي العزیزةعلمتني حب العلم 

إلى من سعى و شقى لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي إلى 
.والدي العزیزن ارتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر إلى أطریق النجاح الذي علمني 

كون ممیزا یوما بعد یوم إلى من وسموا فيّ حب االله و أن أحس معنى أإلى من جعلني 
.'الیامنة'و جدتي أطال االله في عمرها عمرو الساسي، زوینة: الوطن إلى روح أجدادي

.سارة، صهیب، و أمل: كتمل سعادتي إلا بسعادتهم سندي في الحیاة إخوتيتإلى من لا 

.و سعادحبیبةعمتاي إلى من أحمل جمیل حبهما و عطائهما للأبد

.یزید و سمیر بن سالمإلى من زادني اهتمامهما قوة للمضي في الحیاة خالاي
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:مقدمة
خیرة على ظاهرة الفساد إلى حد یوحي باعتبارها من الأالعشریةلقد شاع الحدیث في 

عتبارها ظاهرة معاصرة بل ظلت إلكن مع ذلك لا یمكن ،أسباب تعاسة البشریةأخطر 
ت على االله عز و جل حین دّ ر كون الملائكة ،و حتى من قبلةموجودة منذ خلق البشری

أبلغها بخلقه لآدم 
﴿



﴾، فالفساد عرف منذ
أقدم العصور و تفاقمت آثاره في العدید من المجتمعات و قد ظل تطهیر الأرض منه 

.غایة من غایات الرسالات السماویة
فساد في الوقت الحالي من المواضیع البالغة الأهمیة، لحد أنها لفتعتبر جرائم ا

الكثیر من الأجهزة المعنیة بها أمامها فت أصبحت من أكبر المشاكل المتشابكة التي وق
عتبرت إموقف الحائر بل العاجز عن ملاحقة تنامیها و تصاعدها بشكل متسارع، فقد 

ستثناء، و من عدة جوانب إجرائم الفساد ظاهرة عالمیة تعاني منها جمیع الدول من دون 
د و نظام جتماعیة، و بذلك لا یمكن الوصل بین جرائم الفساإقتصادیة و إسیاسیة و 

سیاسي معین حیث أنها تسللت إلى كافة الدول سواء كانت تنتهج النظام السیاسي 
الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام الملكي في الحكم، كما لا یمكن القول بأنها تتعلق 

.قتصادي معینإو أبمذهب أو فكر سیاسي 
التي لا تقع إلا من تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة

شخص یتصف بصفة معینة، فإذا كانت الجرائم بصفة عامة ترتكب من قبل أفراد 
مهمشین أو عصابات خارجة عن القانون، فالیوم في عصر العولمة أصبحت ترتكب من 

ر أجهزة الدولة لخدمة الأغراض الإجرامیة سخَّ تُ ثا حیهالسلطة أو بالقرب منموقع
بفكرة وظیفة الدولة في المجتمع، فإن كانت الدولة تظهر أساسا لارتباط جرائم الفساد
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ار في المجتمع من خلال الاستئثار كسلطة إكراه مكلفة بالحفاظ على النظام و الاستقر 
أخرى لا تظهر فیها الشرطة و العدل و الدفاع ، فإنها أیضا تضطلع بوظائف بوظائف 

.تحقیق النفع العامكسلطة عامة و إنما كمسیر لأجهزة و أموال بغرض 
ات، بحیث ینتقالیة منذ بدایة التسعینإكما هو الشأن في الجزائر التي شهدت مرحلة 

موجه شتراكيإنتقال النظام الاقتصادي من نظام إمن الناحیة الاقتصادیة مرحلة شهدت
إلى نظام رأسمالي حر ومن الناحیة السیاسیة الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام 
التعددیة الحزبیة، و بالتالي فإن منظومتها التشریعیة أیضا تمر بنفس المرحلة 
الانتقالیةفیجد الفساد له منفذا من خلال ثغرات النصوص القانونیة التي لم تستقر بعد 

الذي فسح المجال أمام الشركات المتعددة اعلیة في ظل النظام الجدید، ها الفبشكل یحقق ل
ستئصال إالجنسیات التي سیطرت على الاستثمار في الجزائر و ساهمت بشكل كبیر في 

المؤسسات العمومیة الوطنیة و طرد الآلاف من العمال و إحالتهم على البطالة، لما لقیت 
الذین شجعوا على المسئولینبعض من تعاون و تجاوب منقطع النظیر من طرف

على غرار ما أحدثته ةسترشاد الفساد داخل المجتمع الجزائري، و الأمثلة على ذلك كثیر إ
على 2009قضیة بنك و شركة طیران الخلیفة و كذلك ما تناقلته الصحف في أكتوبر 

ب غر –إثر تحقیقات قامت بها مصالح الأمن العسكري عن قضیة الطریق السیار شرق 
CITICبخصوص إبرام صفقات عمومیة مع شركة صینیة  – CRCC مقابل الحصول

قضیة تحویلات الأراضي الفلاحیة عن وبنك الجزائرقضیةإلى على عملات بالإضافة 
إلى آخره من جرائم الفساد التي مست الجزائر في السنوات الأخیرة ألامتیازيمقصدها 

.كبار في الدولة تتعلق بالفسادلمسئولینناهیك عن المتابعات الحالیة 
و لما كان من الثابت أن خطر جرائم الفساد لم تعد تهدد الدول النامیة فحسب بل 

نضمام كل هذه الدول من لأمتدت جذوره لأكثر الدول تطورا في العالم، برزت الحاجة إ
حیث أجل إیجاد حلول لمكافحة جرائم الفساد الذي أصبح یتلاعب بالأنظمة و الأقالیم، 
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الجهود الدولیة بإبرام العدید من الاتفاقیات لمكافحة الجریمة المنظمة بصفة عامة كللت
تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر إو جرائم الفساد بصفة خاصة أهمها 

، بالإضافة 2003تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام إ، و 2000الوطنیة عام 
.2010عربیة لمكافحة الفساد عام للاتفاقیة ال

و في هذا الشأن و تجسیدا لمضمون اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة 
و التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2003أكتوبر 31في 
، و تماشیا مع التطور العلمي والتكنولوجي2004أفریل 19الموافق لـ 128/ 04رقم 

المعاصر لاسیما في مجال الاتصال و الهندسة الالكترونیة و الذي أفرز أسالیب جدیدة 
عالیة الكفاءة و الفعالیة و التي أحدثت ثورة في مجال التحریات و في إطار تحدیث 
المنظومة القانونیة الجزائریة، فقد ترجمت التزاماتها الدولیة بتبنیها لقانون خاص یتعلق 

د و مكافحته، أدرجت ضمنه أسالیب جدیدة للبحث والتحري عن جرائم بالوقایة من الفسا
و سایر تطورها، مفادها إمكانیة اللجوء للتسلیم المراقب، الترصد الالكترونیتالفساد 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته المعدل 56الاختراق و هذا بموجب المادة 
.و المتمم

ما یلاحظ على هذه المادة أن الأسالیب المذكورة لم تأت على سبیل الحصر بل 
ستخدم المشرع إجاءت على سبیل المثال و یستدل على ذلك من خلال النص، حینما 

).كالترصد الالكتروني و الاختراق(في جملة ) كـ(حرف التشبیه 
یص فصلین ثم تلاه تعدیل هام مس قانون الإجراءات الجزائیة من خلال تخص

اعتراض المراسلات"كاملین لأسلوبي الترصد الالكتروني في الفصل الرابع تحت عنوان 
و الاختراق ورد في الفصل الخامس تحت عنوان ، "و تسجیل الأصوات و التقاط الصور

."التسرب"
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إجرائیة مزدوجة الأولى خاصة وردت الأسالیب تخضع إلى قواعد هذهفإنومن ثم 
و الثانیة تحكمها الأحكام العامة المنصوص نون الوقایة من الفساد و مكافحته، ضمن قا

.المعدل و المتممعلیها في قانون الإجراءات الجزائیة
إن موضوع أسالیب التحري الخاصة یعتبر من ضمن المواضیع المهمة التي تحتاج 

.و العملیةللبحث و الدراسة من قبل الباحثین القانونیین نظرا لقیمته العلمیة
جرائم الفساد تثیر في كونأسالیب التحري الخاصة موضوعدراسة أهمیة تظهر

المتعلقة غالبا بكیفیة الوصول إلى مكافحتها بصورة الإشكالاتالكثیر من الصعوبات و 
ستلزم اللجوء لأسالیب التحري الخاصة التي استحدثها المشرع و رصدها إفعالة، ما 

.للكشف عن جرائم الفساد
رتباطها بموضوعات أخرى إسالیب التحري الخاصة أیضا في أأهمیة تكمنكما 

" نظریة البطلان"و " الجنائيالإثبات بنظریة "الجزائیة تتعلق الإجراءاتبالغة الأهمیة في 
كون هذه الأسالیب تثیر مشكلة مشروعیة اللجوء إلیها لاستخدامها وسائل تتمیز بالتطور 

لحرمة االأخیرة تتضمن مساسا بالحریات الشخصیة و انتهاكو التقدم التكنولوجي هذه
الفعالیة و السرعة في الكشف عن الجرائم بالحیاة الخاصة، فهذه الأسالیب و إن تمیزت 

.و تحدید هویة مرتكبیها، فإنها في المقابل تشكل تعدیا على حقوق الإنسان
رغم إحاطتها بحمایة كما أن أهمیة الموضوع تتجلى كذلك في أن الحیاة الخاصة و

ح مصلحة المجتمع على جّ دستوریة جراء الانتهاكات، فإن المشرع حسم الأمر و ر 
مصلحة الفرد في احترام حقه في الحیاة الخاصة، لأن مصلحة الجماعة تتمثل في الكشف 
عن الجریمة و تعقب المجرمین و هي الأولى بالاعتبار،و في مقابل ذلك وضع المشرع 

.ط لممارسة هذه الأسالیب و بذلك وضع حدا لهذا الجدلأحكاما و ضواب
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:الموضوعإشكالیة
إن إشكالیة هذا الموضوع الرئیسیة تستنبط في الأصل من خلال عنوان المذكرة 

:التالیةالإشكالیةو التي تتمحور حول 
من القانون 56هل لأسالیب البحث و التحري المنصوص علیها في المادة 

ى فعلیة و مكافحته المعدل و المتمم جدو الفسادبقانون الوقایة منالمتعلق 06-01
في التصدي لجرائم الفساد؟

:أهداف البحث
التحري الخاصة المتاحة للشرطة أسالیبیهدف هذا البحث إلى تحدید صور 

القضائیة أثناء قیامهم بعملیة البحث و التحري عن جرائم الفساد، مع التطرق لأحكامها 
.و كذا ضوابطها القانونیة للتمكن من معرفة مدى كفایة و فعالیة هذه الأسالیب

:ختیار الموضوعإأسباب 
.هناك أسباب شخصیة و أخرى موضوعیة

:أسباب شخصیة
ختیار موضوع أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد جاء لعدة أسباب لعل إإن 

الموضوع و رغبة في التعمق فیه باعتباره بأهمیةهو قناعتنا الشخصیة ، أهمها بین من 
.یتعلق بمجال تخصصي

:سباب موضوعیةأ
التي القضایابشكل لافت في الجزائر، خاصة بعد سلسلة الفساد منتیجة تنامي جرائ

كانت و لازالت في تعاقب من سنة لأخرى و التي تفصل فیها الجهات القضائیة بوتیرة 
تكاد تكون شبه دائمة ضمن جدول القضایا الخطیرة التي تنخر المجتمع، مما دفعنا 
للبحث في موضوع أسالیب التحري الخاصة للوقوف على مدى نجاعتها و فعالیتها في 

.التصدي لجرائم الفساد
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:سات السابقةالدرا
:نذكر منهاالخاصةهناك عدة دراسات أكادیمیة تتعلق بأسالیب التحري 

الأسالیب الخاصة للبحث و التحري في الجریمة : دراسة مجراب الدوادي بعنوان-
، للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون، تمت مناقشتها بكلیة المنظمة

2016-2015: نة الجامعیةبن یوسف بن خدة، للس1الحقوق بجامعة الجزائر
و قد تناول دراسة أسالیب التحري الخاصة في الجریمة المنظمة ككل و لم 

ت دراسة مقارنة مع بعض یقتصر على جرائم الفساد فقط، بالإضافة لكونها كان
التشریعات، في حین دراستنا اقتصرت على أسالیب التحري الخاصة بجرائم 

.الجزائريالفساد فقط و ضمن التشریع 
أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في : دراسة ركاب أمینة بعنوان-

مت مناقشتها تللحصول على شهادة الماجستیر في القانونالقانون الجزائري
للسنة –تلمسان –بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة أبو بكر بلقاید 

رع قد خطا خطوة إلى و قد توصلت إلى أن المش،2015–2014الجامعیة 
ح أسالیب تحرٍ خاصة عن جرائم الفساد، تسممین المنظومة القانونیة ضالأمام بت

عمال ضباط الشرطة القضائیة أمن فعالیة باختصار الوقت و من شأنها أن تض
دلة الجنائیة التي یتوصلون إلیها، أما خلاصة دراستنا فقد و تدعیم مختلف الأ

تحري الخاصة قد لعبت دورا فعالاالتوصلنا من خلالها إلى أن أسالیب 
.و مستجدا في التصدي لجرائم الفساد

التحقیق في جرائم الفساد على ضوء أسالیب بعنوان :الهاديكنانيدراسة -
، للحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون البحث و التحري الخاصة

بن یوسف بن خدة     1تها بكلیة الحقوق جامعة الجزائر جنائي، تمت مناقش
التي شملت مرحلة و قد خلص في دراسته ، 2018–2017: للسنة الجامعیة
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إلى القول بحتمیة الاستعانة بالوسائل العلمیة الاستدلال و التحقیق القضائی
ن إكراها جال الجنائي، و بخاصة إذا كانت هذه الوسائل لا تتضمالحدیثة في الم

عتراف المتهم، أما فیما یتعلق بدراستنا فقد اقتصرت على مرحلة إیؤدي إلى 
.البحث و التحري أي مرحلة الاستدلال دون التطرق لمرحلة التحقیق القضائي

:صعوبات الدراسة
 دقیقة متعلقة بجرائم الفساد الأمر الذي إحصائیاتعدم الحصول على بیانات و

.یشكل عائقا أمام التقییم الموضوعي لهذه الأسالیب من حیث مدى نجاعتها
 صعوبة الحصول على نماذج تطبیقیة لهذه الأسالیب من قبل الجهات المعنیة

مبرر السر المهني، كون المعلومات المتحصل علیها عن طریق هذه الأسالیب ب
.صة للأفراد التي تتمیز بطابع السریةخص الحیاة الخات

 قلة المراجع المتخصصة، و كذا ندرة الأحكام و القرارات القضائیة التي تعكس
.موقف القضاء في هذا الشأن

:المنهج المتبع
ع اتبعنا المنهج التحلیلي من خلال التعلیق و تحلیل مضمون و لمعالجة هذا الموض

.قانون الإجراءات الجزائیةقانون الوقایة من الفساد و مكافحته و
:خطة البحث

دراسة ماهیة : أولفصلین فصل عتمدنا في هذا البحث خطة ثنائیة تتكون منإ
طرق البحث و التحري : ، و فصل ثانو الجهات المختصة بهاسالیب التحري الخاصةأ

.تتضمن نتائج و توصیات، و مقدمة و خاتمةالخاصة في جرائم الفساد



في ماهیة أسالیب التحري الخاصة : الفصل الأول
و الجهات المختصة بهاجرائم الفساد
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في جرائم الفسادماهیة أسالیب التحري الخاصة : الفصل الأول
و الجھات المختصة بھا 

الدولة توقیع هذا العقاب و لا تملك ولة في العقاب بعد وقوع الجریمة، ینشأ حق الد
.'لا عقوبة بغیر الدعوى'إلا عن طریق الدعوى العمومیة طبقا لقاعدة 

على القضاء، لابد من الحدیث عن مرحلة تسبقها لكن قبل عرض الدعوى العمومیة 
)1(و هي مرحلة تمهیدیة یتم فیها ضبط المجرم و التحري على الجریمة و جمع الأدلة

الجهات مساعدةو التي تعد مقدمة ضروریة في أغلب الجرائم، حیث تلعب دورا هاما في 
و وصول إلى معرفة الحقائق و تقصیهاالمختصة للكشف عن هویة مرتكب الجریمة و ال

من جهة أخرى، تخفف العبء على الجهات القضائیة المختصة، و على هذا الأساسأناط 
المشرع الجزائري من خلال وضعه لقانون الإجراءات الجزائیة مهمة البحث و التحري 

ختصاص الجهات القضائیة كالشرطة القضائیة، وكیل الجمهوریة و كذا قاضيإبمهام و 
.التحقیق كل في اختصاصه، و مهامه في مجال كشف الجریمة و القضاء علیها

:و علیه ارتأیت تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین
في جرائم الفساد                   أسالیب التحري الخاصةماهیة: المبحث الأول

.تضمن الجهات المختصة بالبحث و التحري في جرائم الفساد: و المبحث الثاني

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، طبعة رابعة، دار بلقیس، دار البیضاء : عبد الرحمان خلفي-1
.59، ص 2019–2018الجزائر، 



ماهیة أسالیب التحري الخاصة و الجهات المختصة بهاالفصل الأول

10

في جرائم الفسادسالیب التحري الخاصةأماهیة : المبحث الأول
التحریات الأولیة أو جمع الاستدلالات مصطلح یطلق على نمط سیر الإجراءات 

جریمة ما، تمهیدا لتحریك رتكابإالتي ینفذها أعضاء الشرطة القضائیة عند الجزائیة
.الدعوى العمومیة لاقتضاء الدولة حقها في العقاب من مرتكب الجریمة

أسالیب التحري الخاصة مفهومالمطلب الأولفي ضسنتعر المبحثمن خلال هذا 
ها صو خصائلشروط العامة لأسالیب التحري الخاصة لالمطلب الثانيو في و أهمیتها 

.القانونیة
و أهمیتهاأسالیب التحري الخاصةمفهوم:المطلب الأول

هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات القانونیة التي تختص بها الشرطة القضائیة 
في الوصول أهمیتهاحیث تكمن، وفقا لتقدیراتها و بما یتلائم مع وقائع الجریمة المرتكبة

.حیثیات الجریمة و ظروف إرتكابهاإلي
و في الخاصةالتحريأسالیب لتعریف ولالفرعالأ في سنتعرضالمطلبمن خلال هذا 

.أسالیب التحري الخاصةلأهمیة الفرع الثاني
الخاصةالتحريأسالیب تعریف: الفرع الأول

اختلف الفقهاء في تعریفهم لأسالیب التحري الخاصة إلا أنهم لم یخرجوا على 
لتعریف التحري ثم أولاالمضمون أو الصورة العامة لعملیة التحري، و علیه سنتطرق 

. ثانیانتطرق لتعریف أسالیب التحري الخاصة و مدى مشروعیتها و حجیتها 
تعریف التحري: ولاأ

نتناول تعریف التحري حسب مختلف الاتجاهات، و علیه یمكن تقسیمه إلي التعریف 
.اللغوي و الفقهي ثم التعریف التشریعي و العملي

:التعریف اللغوي و الفقهي للتحري/ 1
.التعریف اللغوي ثم إلي التعریف الفقهي للتحريىنتطرق إل
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:تعریف التحري لغة/ أ
، تَحَرَّى الحقیقة أي  یا، فهو مُتَحَرٍّ ، تَحَرِّ تَحَرَّى، تَحَرَّى عن، تَحَرَّى في، یَتَحَرَّى، تَحَرَّ

اهَا بالبَحْثِ و التَّنْقیبٍ ،بحث عنها یَتَحَرَّى الأُمُورَ قبْلَ البَدْءِ في أَيِّ مَشْرُوعٍ بمعنى یَتَقَصَّ
.و التَّفتیشِ 

مهنة الصحافي تدعوه إلى أن یتحرى صحة الأخبار أي أن یتأكد منها و من 
.مصادرها مباشرة

الأمور، تحرّى في الأمور أي تروّى لیصیب الأفضل و تحرّى الحدث، تحرّى تحرّى
.عن الحدث أي اجتهد في طلبه و دقق و بحث عنه باهتمام

)1(.تحرّى الصّواب اي توخّاه و طلبه و قصده

:التعریف الفقهي للتحري/ ب
قد ' محدةمحمد 'إن الفقهاء قد اجتهدوا في تعریفهم لمرحلة التحري فنجد أن الدكتور 

لإجراء الخصومة الجنائیة تمهیدیةعرف مرحلة التحري و الاستدلال بأنها إجراءات 
و مستمرة بعدها و ضرورة لازمة لتجمیع الآثار و الأدلة و المعلومات بهدف إزالة 

)2(.الغموض و الملابسات المحیطة بالجریمة و ملاحقة فاعلها

ةیبمعرفة الضبطتلك الإجراءات التي تتم نهابأ' علي شملال'كما عرفها الدكتور 
القضائیة حال وقوع الجریمة، و تسمى كذلك بعملیة التقصي حول الجریمة، و تتخذ من 

و مرتكبیها، و ضبط الأدلة و الأشیاء التي لها خلال مرحلة البحث و التحري عن الجرائم
)3(.علاقة بالجریمة و بفاعلها

لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بیروت، دون سنة نشر    : أبو الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور-1
.462ص 

، دار الهدى، عین ملیة، الجزائر           2ثناء التحریات الأولیة، طبعة ضمانات المشتبه فیه أ: محمد محدة-2
.22م، ص 1992–1991

المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الاستدلال و الاتهام، الكتاب الأول، دون طبعة  : علي شملال-3
.11، ص 2016دار هومة، الجزائر، 
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بأنها مجموعة الإجراءات الأولیة التي یباشرها أعضاء ' أحمد غاي'في حین عرفها 
الضبطیة القضائیة لمجرد علمهم بارتكاب الجریمة و التي تتمثل في البحث عن الآثار

الفاعل و القبض علیهو الأدلة و القرائن التي تثبت ارتكاب الجریمة و البحث عن
عوى العمومیة من طرف النیابة و إثبات ذلك في محاضر و تمهید التصرف في الد

)1(.العامة

بأنها إجراءات شبه قضائیة، تساعد ' وهایبیةأعبد االله 'و قد عرفها أیضا الدكتور 
في الوصول للحقیقة، فهي المرحلة التي تكشف عن وقوع الجرائم و تجمع القضاء الجزائي 

فیها الاستدلالات عنها و عن المساهمین فیها فاعلین و شركاء بواسطة ضباط الشرطة 
)2(.القضائیة و أعوانهم، و كذلك من طرف الأعوان و الموظفین المكلفین بها قانونا

مجموعة من الإجراءات الجوهریة غیر بأنها' عبد الواحد إمام مرسي'و حسب رأي 
المنظورة یتوخى فیها مأمور الضبط القضائي او مرؤوسهم الصدق و الدقة في التنقیب عن 

)3(.موضوع معین و استخراجها من مكمنها في إطار القانونبالحقائق المتعلقة 

ذلك و قد وصف رجال القانون الجزائریون هذه المرحلة بمرحلة التحریات الأولیةو
من الدستور على أنه01الفقرة 60ادة استنتاجا من النصوص الدستوریة، حیث نصت الم

للرقابة القضائیة و لا یمكن أن الأولیةیخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات "
".ساعة48نتجاوز مدة ثمان و أربعین 

لو كان من القضائیة، لأنه الشرطةو التوقیف الذي جاءت به المادة هو من أعمال 
و من عمل قاضي التحقیق لسمي إیداعا قبل الاستجواب و إذا أعمل وكیل الجمهوریة 

.كان بعده یعد حبسا مؤقتا

.19، دار هومة، الجزائر، دون سنة، ص 5مهام الشرطة القضائیة، طبعة الوجیز في تنظیم : أحمد غاي-1
، دار هومة، الجزائر            1شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، جزء أول، طبعة : عبد االله أوهایبیة-2

.246–245ص -، ص2018–2017
.66، دار المعارف والمكاتب الكبرى، مصر، ص 4طبعة الموسوعة الذهبیة في التحریات، : عبد الواحد إمام مرسي-3
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:التعریف التشریعي و العملي للتحري: 2
.عریف، ثم للتعریف العملي للتحريسوف نتعرض لما ذهب إلیه التشریع من ت

:التعریف التشریعي للتحري/ أ
لم یورد المشرع الإجرائي الجزائري تعریفا خاصا لمرحلة التحریات الأولیة، و اكتفى 
فقط بالإشارة إلى السلطة المكلفة بها، حیث بین محتوى البحث و التحري عن الجریمة 

لغایة جمع الاستدلالات لإثبات مرتكبي الجریمة و الكشف تخاذ إجراءات التلبس إبمفهوم 
ةقانون الإجراءات الجزائیمن 12ه الفقرة الثالثة من المادة عنهم، و هو ما نصت علی

یناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث و التحري عن الجرائم : "بقولهاالمعدل و المتمم
المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ 

)1(".فیها تحقیق قضائي

أن المشرع فرق بین مهمة البحث و التحري أعلاه یبدو من مفهوم الفقرة المذكورة 
و في نفس الوقت حدد ، عن الجرائم و مفهوم جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبیها

إطارا زمنیا لبدایة و نهایة البحث و التحري عن الجرائم بحیث أنها تنتهي حین بدایة 
ح أن هناك تمییز بین مهمة البحث و التحري عن الجرائمالتحقیق القضائي، و من ثم یتض

.و مهمة التحقیق القضائي
و بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع قد عنون الباب الأول من 

قانون الإجراءات من 11الكتاب الأول بعنوان البحث و التحري عن الجرائم، إلا أن المادة 
تكون إجراءات "بقولها قد أشارت إلى إجراءات التحري و التحقیق الجزائیة المعدل و المتمم

و علیه یستشف من ،"سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالتحري و التحقیق 
خلال هذه المادة أن مفهوم البحث و التحري من حیث محتواه یتضمن مهام الشرطة 

المعدل        27/03/2017: ه الموافق لـ 1438جمادي الثانیة عام 28، المؤرخ في2017–07: القانون رقم -1
، جریدة رسمیة 08/07/1966المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المؤرخ في 155–66و المتمم للأمر 

.29/03/2017: ، مؤرخة في 20الجزائریة ، عددللجمهوریة
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تحري، و سلطات قاضي التحقیق القضائیة، و دور النیابة العامة أمام عملیات البحث و ال
.في البحث و التحري

:التعریف العملي للتحري/ ب
تجه خبراء البحث الجنائي إلى وضع تعریف للتحریات فقد قیل بأنها جمع إ

المعلومات و الحقائق و الأدلة التي تساعد على الوصول إلى معرفة موضوع معین
جوانبه و توضیح معالمه، و في تعریف آخر بأنها جمع المعلومات التي تمكن ستجلاءإو 

الباحث من تحدید و كشف مجموع الحقائق الجوهریة المتصلة بجریمة ما و التوصل إلى 
ثان أنها الجهود التي المتهم أو بمعنىمن قبل تكابها إر كافة الأدلة التي تمكنه من إثبات 

ن الجریمة و المتهم بهدف التوصل إلى الأدلة التي تتیح تهدف إلى تجمیع المعلومات ع
.رتكاب المتهم للجریمةإ

ها رجال سمیحیث یتختلف تسمیتهامرحلة التحري بالنسبة لمفهومها التطبیقيإلا أن
للمحاضر و كذا القضاة بمرحلة البحث التمهیدي، ویطلق القضائیة عند تدوینهمالشرطة

تسمیةلة التحقیق الابتدائي، وأطلق علیها آخرون علیها البعض الآخر تسمیة مرح
)1(.التحقیقات الأولیة

و علیه یستشف أن التحریات الأولیة تدخل ضمن الإطار العام للإجراءات إلا أنه لا 
یمكن إدراجها ضمن مراحل الدعوى الجزائیة، و من ثم فهي لا تدخل ضمن الخصومة 

مراكز قانونیة جدیدة عن طریق تحریك الدعوى الجزائیة، هذه الأخیرة التي تبدأ بنشؤ
.العمومیة

أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة : قادري سارة-1
.11–10ص - ، ص 2014–2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر، 
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و مدى مشروعیتها و حجیتهاالخاصة التحريأسالیب تعریف :ثانیا
یستوجب منا تحدید تعریف لهذه ث في تعریف أسالیب التحري الخاصةإن البح

من خلال و حجیتها قي الإثبات الجنائي الأسالیب المستحدثة، ثم بیان مدى مشروعیتها 
.التعرض لأهم الاتجاهات الفقهیة في هذا الصدد

:الخاصةلتحرياأسالیب تعریف /1
الشرطة أسالیب التحري الخاصة هي تلك العملیات أو التقنیات التي تستخدمها 

بغیة البحث و التحري عن الجرائم و إشراف السلطة القضائیةةالقضائیة تحت مراقب
و المتعلق بالوقایة من الفساد01-06و القانون العقوبات الخطیرة المقررة في قانون 

و الكشف عن مرتكبیها، و ذلك دون علمع الأدلة عنهامكافحته المعدل و المتمم و جم
المعنیین، فهي بلا شك أسالیب خطیرة جدا و یمكن أن تمس بحرمة و رضا الأشخاص

شخاص المعنیین الحیاة الخاصة و الحریات الشخصیة، لكونها تتم دون علم و رضا الأ
)1(.بها

من خلال هذا التعریف یتضح مدى خطورة هذه الإجراءات الخاصة و مساسها 
و في ،بحرمة و حیاة الأشخاص، لكونها تتم دون علم و رضا الأشخاص المعنیین بها

المقابل حجم الضمانات المقدمة من طرف التشریعات بغیة عدم المبالغة في استعمالها 
.عن طریق جعلها تتم تحت إشراف القضاء

:الخاصةهذه الأسالیبو حجیة مدى مشروعیة / 2
انقسم الفقه بین معارض و مؤید لاستعمال الأسالیب التقنیة الحدیثة، طالما كان 

الحیاة الخاصة للتطفل و الانتهاك خاصة و أنها تتم خفیة، لكن التعامل بها قد یعرض 
ویل على الوسائل العلمیة الحدیثة من عرغم ذلك یطرح التساؤل حول مدى إمكانیة الت

الناحیة الإجرائیة في قبول الدلیل المستنبط منها، و بالتبعیة تأثیر ذلك على مصیر المتهم 

.96–95ص - مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمان خلفي -1
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تجاهین نحاول إبرازهما إابة على هذا الموضوع بالإدانة أو بالبراءة؟ و قد تناول الإج
:و بیان حججهما

:الاتجاه المعارض/ أ
:انتقد المعارضون بشدة أسالیب التحري الخاصة و ذلك من وجهین

فهي وسائل غیر مضمونة لأنها لا تعكس دائما الحقیقة، نظرا : من حیث حجیتها
بعضها البعض، أو على العكس من لإمكانیة تغییر أو حذف أي مقاطع أو صور عن 

ر من الحقیقة، و ینطبق هذا الأمر في غالب الأحوال على الصوت ذلك تركیبها بشكل یغی
.ابه للأصواتشأو الصورة، و في بعض الأحیان قد یكون هناك ت

فهي تباشر من طرف الشرطة القضائیة خفیة و دون علم : من حیث مشروعیتها
بذلك تنتهك مبدأ حرمة الحیاة الخاصة، و تهدم أهم ضمانات و رضا المشتبه فیه، و هي

حقوق الإنسان خاصة ما تعلق منها باعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط 
.الصور
:مؤیدالالاتجاه / ب

یرى المؤیدون لأسالیب التحري الخاصة أن الفائدة العملیة و العلمیة لهذه الوسائل 
تعتمد علیها في سبیل الكشف عن الجریمة و البحث عن جعل الكثیر من التشریعات 

حترام ابل تم الاعتماد على هذه الوسائل حتى في الدول التي تتفانى في ،المجرمین
.و حمایة حقوق الإنسان

الاتفاقیات الدولیة في ظل التطورات الخطیرة التي ستخدامهاإكما نادت بضرورة 
لیست في منأى عن هذا التطور الحاصل في مفهوم الجریمة و في سبیل الوقایة بالطرق 

لابد من تأطیر هذه الإجراءات و وضع الآلیات اللازمة لتطبیقها مع لكنالمستحدثة، و 
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الإنسان مع جعلها تحت إعطاء ضمانات كافیة بغیة احترام الحریات الفردیة و حقوق
)1(.مجال تطبیقهاتضییقإشراف القضاء و سلطته و 

:أهمیة عملیة التحري: ثانيالفرع ال
تكمن أهمیة التحري و البحث في أنها ترمي إلى تحقیق هدفین و هما التصدي 

للظاهرة الإجرامیة التي تحل بالنظام و الأمن في المجتمع من جهة و من بسرعة و نجاعة
:جهة أخرى ضمان حریة و حقوق الأفراد و منهم المشتبه فیهم و ذلك فیما یلي

.رتكبت فیها الجریمةإالاستجلاء و الكشف عن الملابسات و الظروف التي -
دلائل و الآثار التي تساعد المبادرة الفوریة لجمع الأدلة و الأشیاء و الأوراق و ال-

.رتكاب الجریمة و نسبتها إلى شخص معینإعلى التثبت من 
ربة تتكون من أشخاص مهمتهم حضور الدولة في المیدان بقوة مسلحة و مد-

و أماله حمایته من أي اعتداء على نفسه أو على أمن المواطن و السهر 
.عرضه

لشرطة القضائیة في محاضر تحریر الأعمال و الإجراءات التي ینفذها رجال ا-
یكون بها ملف القضیة و تتضمن كل العناصر الأولیة التي یعتمد علیها  وكیل 

.الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة
التحریات الأولیة و ما یسفر عنها من إجراءات ضروریة ممهدة للسیر في -

)2(.الخصومة الجنائیة تعتبر مصدرا هاما لتكوین الاقتناع الشخصي للقاضي

ن مرحلة التحریات الأولیة إجراء سابق على تحریك الدعوى الجزائیة  أو باعتبار 
فهذا من شأنه أن یوضح الأمور لسلطة التحقیق، فتتخذ القرار بناء على الإجراءات 

التمهیدیة فیها، إذا كان من الجائز تحریك الدعوى العمومیة أم لا؟

.97–96ص - مرجع سابق، ص : عبد الرحمان خلفي -1
.15–14ص - مرجع سابق،  ص : قادري سارة -2
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و تناولها المؤتمر الدولي لقانون و علیه فهي ضرورة أقرتها أغلب التشریعات 
العقوبات من خلال مهام الشرطة القضائیة، فهي تعمل على تسهیل عمل الجهاز 
القضائي، فتضبط عملیة تحري القضایا والمنازعات وتعمل على الإلمام بجمیع مستجدات 
القضیة واختیار القضایا التي تتسم بالجدیة، كما أنها تخفف الأعباء الموضوعیة على 
كاهل الجهات القضائیة مما یخفف عنها حجم القضایا المرفوعة أمامها، ویحقق السرعة 

.)1(للفصل فیها و رد الحقوق لأصحابها
:خصائصها القانونیةالشروط العامة لأسالیب التحري الخاصة و : المطلب الثاني

لكي تكون أسالیب التحري الخاصة منتجة لآثارها الإجرائیة وجب ارتباطها 
.و هو ما یعكس خصائصها القانونیة بإجراءات معینة،

شروط أسالیب التحریات الخاصة في المطلبو علیه سنتناول في هذا 
.يثانالفرعالفيوالخصائص القانونیة لأسالیب التحري الخاصة ولالفرعالأ 

:الشروط العامة لأسالیب التحري الخاصة: الفرع الأول
:الإجرائیة الشروط التالیةو منتجا لآثارهیشترط في التحري لكي یكون صحیحا 

أن یتعلق التحري بجریمة وقعت فعلا و الغایة من ذلك هو إصدار إذن من : أولا
سلطة التحقیق بمباشرة إجراء محدد من إجراءات التحقیق؛ هذه الأخیرة التي لا تتخذ إلا 

.ذن بالتعدي باطلاحیال جریمة وقعت فعلا لا محتملة الوقوع لأنه في هذه الحالة یقع الإ
و لهذا ینبغي على رجال الشرطة القضائیة الذین یجرون التحریات الإشارة إلى 

اطلاعهم على محاضر التحریات عندالجریمة محل التحري إشارة تطمئن سلطات التحقیق 
.بأن جریمة معینة بذاتها قد وقعت

تى و لو كان هناك غیرها من الجرائم حبأن یتعلق التحري بذات الجریمة لا : ثانیا
.بهاارتباط بینهما، إذ یجب أن تستقل كل جریمة بتحري خاص 

.15مرجع سابق،  ص : قادري سارة -1
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اء مشروع و مناط المشروعیة في كل أن یكون ثمرة إجر یشترط لصحة التحري :ثالثا
إجراء هو اتفاقه مع أحكام القانون فإذا كان المشرع قد خول رجال الشرطة القضائیة القیام 

ط    الاستدلالات، فإن ذلك مشرو لازمة للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع بالتحریات ال
بأن یتم في إطار المشروعیة و ذلك باحترام حقوق الأفراد و عدم انتهاك أسرارهم 

)1(.الشخصیة فإن خالف رجال الشرطة القضائیة هذه الشروط هنا التحري یعتبر باطلا

ختصاص النوعي و المكاني، و مفاد ذلك أن تتقید الشرطة القضائیة بقواعد الا: رابعا
أنه لا یجوز للشرطة القضائیة ذوي الاختصاص النوعي الخاص أن یباشروا التحریاتو لو 
في دوائر اختصاصهم بصدد جریمة غیر متعلقة بأعمال وظائفهم، و العكس صحیح فیما 

النوعي العام القضائیة ذوي الاختصاصشرطة للیخص الاختصاص النوعي العام، إذ یجوز 
أي یباشروا التحریات بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم في ما كانت

على دضمن ذوي الاختصاص النوعي الخاص، أما الاختصاص المكاني فیتحدتدخل
المتهم أو المكان الذي قبض علیه فیه كما یمكن أساس مكان وقوع الجریمة أو مكان إقامة 

جال الشرطة القضائیة إلى خارج دوائر اختصاصهم في جرائم محددة تمدید اختصاص ر 
من قانون الإجراءات 07فقرة 16على سبیل الحصر حسب ما جاء في نص المادة 

.منه2فقرة 16و حالة الاستعجال طبقا لنص المادة المعدل و المتمم الجزائیة 
أن یكون التحري مطابقا للواقع من جمیع النواحي، فلا یجب أن تكون : خامسا

التحریات قائمة على شائعات أو غیر متطابقة مع أقوال مجریها، فمن هنا تكون التحریات 
.ت في المحضر ذلكثبباطلة متى 
لى بالكفایة و الجدیة فإذا ثبت أن حصحیحا وجب أن یتلیكون التحري :سادسا

إجراء التحري بمنح الإذن وكیل الجمهوریةالتحري غیر جدي و غیر كافٍ هنا یرفض 
لأعضاء الشرطة القضائیة، و في هذه الحالة یعتر المتهم بریئا لبطلان الإذن بعدم كفایته 

، دار المطبوعات الجامعیة   1مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة ، طبعة : فاروقیاسر الأمیر-1
. 405- 403ص –، ص 2009مصر ، 
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كافِیًا للإذن بعملیة سلطة تقدیریة إذا ما كان التحري جدیا و لوكیل الجمهوریةو جدیته و 
)1(.التحري

القانونیة لمرحلة البحث و التحريالخصائص :الفرع الثاني
تتمتع مرحلة البحث و التحري بمجموعة من الخصائص منها ما یتعلق بمشروعیتها 

لتقید و اخرى تتعلق بكونها مجردة من أعمال القهر و الإجبار، و منها ما یتعلق بعدم ا
.الابتدائي ، و هو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع بشكلیات التحقیق 

تدلالسمشروعیة وسائل الا:أولا
نظرا لعظم خطر الممارسات غیر المشروعة لوسائل الاستدلال خصوصا منها 

عتداء على حق الإنسان في حرمة حیاته الخاصة إ، كونها تشكل )الخاصة(المستحدثة 
ا صلإنسان تماما و تكشف أسراره مهما كان حریكأجهزة المراقبة التي یمكن أن تعري ا

.على إخفائها
أدركت الدول ضرورة تدخل القانون الجنائي لیشمل بحمایته الحیاة الخاصة للأفراد 

)2(.من تلك الممارسات و الأفعال غیر المشروعة

للأعمال الاستدلالیة أن یتقیدوا ملذا وجب على رجال الشرطة القضائیة عند مباشرته
مبالشرعیة بحیث تكون أعمالهم متفقة مع القانون بنصوصه و مبادئه، و لا یجوز له

قتصر المشرع إ، و لهذا فقد الاعترافبتعذیب المشتبه فیه بحمله على وامخالفتها كأن یقوم
ذه المرحلة على بیان أهمها، و هذا أمر منطقي راجع بطبیعة الحال إلى جوهر أعمال ه

نها أن یتحصل منها على معلومات حول الجریمة بغیة إمداد أفكل وسیلة شرعیة من ش
.السلطات المختصة بها، یجوز لرجال الشرطة القضائیة إتیانه

. 410–405ص –یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص -1
أولى، دار الثقافة ، طبعة)دراسة مقارنة(مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي : محمد الأمین الخرشة-2

.17، ص 2011للنشر و التوزیع، عمان، 
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تجرد أعمال الاستدلال من القهر و الإجبار:ثانیا
الاستدلال بتجردها من القهر و الإجبار الذي یفرض على المتهم تتمیز اعمال

، كون الهدف من هذه المرحلة جمع المعلومات بشأن الجریمة )1(و الشاهد أثناء التحقیق
و بناء عل ذلك فما دام أن هذه المرحلة لا تدخل ضمن الخصومة الجنائیة،المرتكبة

كافیة فإنه یجب على ضباط الشرطة القضائیة عند قیامهم و تفتقر للضمانات القانونیة ال
یتوخوا أقصى درجات الحیطة و الحذر ، بما لا یترتب علیها ادنى أنبأعمال الاستدلال 

.مساس بحقوق الأفراد و حریاتهم
و منه لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة تفتیش المساكن إلا برضا صاحب 
المسكن أو بالإجراءات الأخرى المحددة و بإذن من السلطة المختصة، كما لا یمكنه 

)2(.توقیف أي شخص للنظر إلا بعد إذن وكیل الجمهوریة

ضائیة بشكلیات التحقیق الابتدائيعدم تقید الشرطة الق:ثالثا
تخلو مرحلة جمع الاستدلالات من الشكلیات التي یتطلب القانون توافرها في التحقیق 

في مدلولها القانوني و لا أدلةالابتدائي، على أساس أن مرحلة الاستدلال لا تتولد عنها 
، ما عدا ما ورد النص فیه على الاستدلالیجوز أن یكون سند القاضي في حكمه محضر 

السبب في استبعاد نشؤ الدلیل عن أعمال الاستدلال أنه لا تتوافر فیها سبیل الاستثناء، و 
ضمانات الدفاع المتطلبة لنشؤ الدلیل، أما التحقیق فتتوافر فیه الضمانات الضروریة 

و ما یلیها من قانون الإجراءات 105و 100لحقوق الدفاع الواردة في نص المادة 
بنى حكمه بناء على ما ورد في یالقاضي قد و هذا ما یجعلالمعدل و المتممالجزائیة

)3(.محضر قاضي التحقیق

.70مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمان خلفي -1
.70مرجع نفسه، ص :  عبد الرحمان خلفي-2
.69مرجع نفسه، ص : عبد الرحمان خلفي-3
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إلى ما تم التوصل إلیه في مرحلة دمما یفید أن القضاء غیر مجبر في الاستنا
التحري، ذلك أن الأصل في الدلیل هو ما تستخلصه المحكمة من التحقیق النهائي

تجري في المحكمة فیتولد بذلك الدلیل مناقشاتأساسالن تكون أن كو أعمال الاستدلال یم
.و لذا أصاب من قال بان أعمال الاستدلال تكون نواة الدلیل و لیس دلیلا كاملا
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جرائم الفسادي فيالجهات المختصة بالبحث و التحر : المبحث الثاني
الجزائیة بأنها إجراءات مرحلیة أي أن القضایا الجزائیة عادة ما تمر تتمیز الاجراءات

مرحلة تمهیدیة أو أولیة بأنهاطبیعتها، فتوصف واحدة منها ثعبر مراحل مختلفة من حی
و بولیسي یتمثل في الشرطة ضائیة یقوم بها أصلا جهاز شرطوي أو هي مرحلة شبه ق

ة العامة، و تحت رقابة غرفة الاتهام و مرحلة القضائیة یعمل تحت إدارة و إشراف النیاب
.قضائیة و هي مرحلة التحقیق القضائي التي یتولاها قاضي التحقیق

القضائیة ن الهیئة ابعنو المطلب الأول: مطلبینو منه سنتطرق في هذا المبحث إلى 
الأخرى الهیئاتبعنوان المطلب الثانيو في جرائم الفسادللبحث و التحري كجهة 

.في جرائم الفسادبحث و التحريالمختصة بال
في جرائم الفسادالهیئة  القضائیة كجهة للبحث و التحري: المطلب الأول 

و وكیل الجهوریة و كذا قاضي التحقیق منح المشرع الجزائري للشرطة القضائیة 
اختصاصات موسعة عبر كامل التراب الوطني لمباشرة الأعمال الموجهة لها و الداخلة 

.الجزائیة المعدل و المتممالإجراءاتفي نطاق اختصاصها، و ذلك بموجب قانون 
للشرطة القضائیة الفرع الأولنتطرق في ثلاث فروعإليالمطلبو علیه سنقسم هذا 

. لقاضي التحقیقالفرع الثالثلوكیل الجمهوریة و في الفرع الثانيو في 
الشرطة القضائیة:الأولالفرع

ختصاص یمارسون فیه سلطاتهم و صلاحیاتهم التي إللشرطة القضائیة نطاق 
و تجاوزهم لحدود هذا النطاق صحة أو أخولها إیاهم القانون، و یترتب على التزامهم 

ختصاص إبه من إجراءات و أعمال، و لعناصر الشرطة القضائیة ما یقومون بطلان 
.ثانیانتطرق إلیه إقلیميختصاص إ، و أولانوعي نتناوله 



ماهیة أسالیب التحري الخاصة و الجهات المختصة بهاالفصل الأول

24

نطاق الاختصاص النوعي: أولا
ة القضائیة بنوع معین من رطالنوعي مدى اختصاص عضو الشیقصد بالاختصاص
ختصاص العضو إبكل أنواع الجرائم، أي مدى تحدید ختصاصهإالجرائم دون غیرها، أو 

)1(.ختصاص عام و آخر خاصإ: أي أن هناك نوعان، بمجال معین من الجرائم أم لا

:الاختصاص النوعي العام-1
ط االقضائیة من الدرك الوطني و محافظي و ضبو مفاده أن ضباط الشرطة 

الشرطة و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و محافظو و أعوان الشرطة للأمن الوطني 
یتولون الاختصاص العام بالبحث و التحري في جمیع الجرائم دون التقید بأي نوع 

المعدلقانون إجراءات جزائیة20و 19منهایساعدهم في ذلك أعوانهم طبقا للمادتین 
ثناء البحث و التحري أو أیعتبر صحیحا كل ما یصدر عن هؤلاء ، و بالتالي )2(و المتمم

)3(.جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم و مرتكبیها

ن الاختصاص العام لعضو الشرطة القضائیة یخوله سلطة مباشرة أو الملاحظ 
نواع الجرائم  حتى تلك التي تدخل في نطاق الاختصاص أجمیع الصلاحیات بشأن جمیع 

هذا الأخیر لا یقید الاختصاص العام،و هو ما یؤكده قرار صادر عن لأنالخاص، 
عوان الشرطة أعون الجمارك و ضباط و لمن المقرر قانونا أنه یمكن "المحكمة العلیا 

ما یخالف هذا المبدأ بالقضائیة معاینة و إبراز الجرائم الجمركیة و من ثم فإن القضاء 
ي الدرك الذرجلابت في قضیة الحال أن محضر یعد مخالفا للقانون، و لما كان من الث

عاین جریمة حیازة البضائع المهربة قانوني و متضمن الأدلة الكافیة، فإن قضاة 
)4(".هم یكونوا قد خالفوا القانونتالموضوع بقضائهم ببراءة الم

.288مرجع سابق،  ص :  عبد االله أوهایبیة-1
.288مرجع نفسه،  ص :  عبد االله أوهایبیة-2
.26مرجع سابق،  ص :  علي شمـــــــــــــــلال-3
.289مرجع سابق، ص :  عبد االله أوهایبیة -4
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:الاختصاص النوعي الخاص-2
یتحدد بنوعیة معینة من الجرائم و لا یتعلق بكافة أنواع  الجرائمو ختصاصإو هو 

ینعقد مثل هذا الاختصاص بموجب قوانین خاصة لفئة معینة من الأعوان و الموظفینالذین 
، مثل الموظفین، و الأعوان التابعین )1(خولهم القانون بعض مهام الضبط القضائي

و المصالح العسكریة للأمن المحددین بالبنود للأسلاك الخاصة من المراقبین و المفتشین 
، و كذلك ضباط الشرطة المعدل المتممقانون إجراءات جزائیة15من المادة 6، 5، 3

القضائیة التابعون للدیوان المركزي لقمع الفساد و الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض 
)2(.المعدل المتممجزائیةقانون إجراءات 28، 21،27مهام الشرطة القضائیة طبقا للمواد 

فلا یجوز لمثل هؤلاء الأعوان و الموظفین القیام بالتحریات و جمع الاستدلالات 
حول مختلف الجرائم ما عدا تلك المرتبطة بالوظیفة التي یؤدونها، فلیس لأعوان الجمارك 

مة على سبیل المثال أن یقوموا بمباشرة إجراءات التحري أو جمع الاستدلالات بشأن جری
الضرب و الجرح أو السرقة، حتى لو كانت هذه الجریمة وقعت داخل الدائرة الجمركیةلكن 

القضائیة ذوو الاختصاص العام أو الشامل، معاینة الشرطة بالمقابل یجوز لعناصر 
ع مثل هذه و ختصاص أعوان الجمارك متى صادفوا وقإجریمة التهریب التي هي من 

)3(.الأكثر یملك أقلالجریمة بشكل عرضي لأن من یملك

نطاق الاختصاص المحلي:ثانیا
ذلك المجال الاقلیمي أو الدائرة الحدودیة التي تباشر "یقصد بالاختصاص المحلي 

، و هو ما "فیه الشرطة القضائیة اختصاصها في مجال البحث و التحري عن الجریمة
یمارس "المعدل و المتمم بقولهاالجزائیةالإجراءاتمن قانون 16نصت علیه المادة 

.27مرجع سابق، ص : علي شمــــــــــــــــــلال -1
.289- 288ص -مرجع سابق، ص : عبد االله أوهایبیة -2
.27مرجع سابق،  ص : علي شمــــــــــــــــــــــــــلال -3
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ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم 
)1(".المعتادة

إلى ستناداإیتحدد نطاق الاختصاص المحلي للشرطة القضائیة بدائرة عملها المعتاد، 
مكان وقوع الجریمة، محل إقامة المتهم، مكان إلقاء القبض على : أحد المعاییر الثلاثة

ختصاص الشرطة القضائیة بإحدى هذه المعاییر الثلاثة، فلیس إالمتهم، و یمكن أن ینعقد 
هناك أولویة معیار على آخر، رغم أن معیار مكان وقوع الجریمة هو الأكثر قبولا لمرونة 

.بشأنه جراءات التي تتخذ و سهولة الإ
ختصاصه إو علیه فإن كل عمل أو إجراء یقوم به أحد أفراد الشرطة القضائیة خارج 

.المكاني بناء على أحد المعاییر السابق ذكرها یعد باطلا و لا یعتد به قانونا
من 2/ 16ختصاصهم في حالة الاستعجال فطبقا لنص المادة إإلا أنه یمكن تمدید 

، یجوز لضباط الشرطة القضائیة في حالة المعدل و المتممراءات الجزائیةقانون الإج
ختصاص المجلس القضائي الملحقین بهأالاستعجال أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة 

المذكورة آنفا، بأنه یجوز لضباط الشرطة القضائیة 16و أضافت الفقرة الثالثة من المادة 
یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني متى طلب منهم في حالة الاستعجال أیضا أن 

في یمارسون وظائفهمذلك القاضي المختص بشرط أن یساعدهم في ذلك ضباط شرطة
في حالتي الفقرة الثانیة المجموعة السكنیة المعنیة، و یجب على ضباط الشرطة القضائیة 

أن یخبروا مسبقا وكیل المعدل والمتممالجزائیةالإجراءاتقانون 16و الثالثة من المادة 
الجمهوریة الذي سیباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه، غیر أن الاختصاص المحلي 
لضباط الشرطة القضائیة التابعین للأمن العسكري یمتد إلى كافة الإقلیم الوطني دون 

)2(.م المعدل و المتمقانون الإجراءات الجزائیة16تقیدهم بأحكام فقرات المادة 

من قانون 7فقرة 16و في جرائم محددة على سبیل الحصر في نص المادة 
و الجریمة المنظمة عبر و هي جرائم المخدرات المعدل و المتمم الإجراءات الجزائیة 

الآلیة للمعطیات، و جرائم تبییض الجرائم الماسة بأنظمة المعالجةو الحدود الوطنیة 

.67–66ص -مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمان خلفي-1
.28–27ص -مرجع سابق،  ص :  علي شمــــــــــــــــــــــــــــــلال-2
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إلي جرائم إضافة، )1(بالتشریع الخاص بالصرفائم المتعلقة الإرهاب و الجر جرائمو الأموال
المؤرخ 05- 10من الأمر 1مكرر24الفساد التي نصت علیها المادة 

.)2(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم26/08/2010: في
ضابط الشرطة القضائیة یمتد إلى كامل التراب الوطني إلا أن عملهم ختصاصإفإن

یتم في ذلك تحت إشراف النائب العام مباشرة مع علم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 
)3(.في جمیع الحالات

وكیل الجمهوریة:الثانيالفرع
المجتمع جعل المشرع من النیابة العامة سلطة للادعاء بغرض الحفاظ على حقوق 

و معاقبة المجرمین، و یمثلها على مستوى المحاكم وكیل الجمهوریة و یساعده في أداء 
.مهامه مجموعة من المساعدین

ثم أولاسنتطرق إلى الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة الفرعفي هذا 
.ثانیاالاختصاص النوعي له 

المحلي لوكیل الجمهوریةالاختصاص : أولا
وع قبمكان و : وكیل الجمهوریة المحلي بإحدى الحالات الثلاثختصاصإیتحدد 

الجریمة أو بمحل إقامة المشتبه فیهم أو المكان الذي تم القبض فیه على أحد المشتبه فیهم 
المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة 1فقرة 37و هذا ما نصت علیه المادة 

لجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، و بمكان یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل ا"بقولها 

.67مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمان خلفي-1
المتمم لقانون الوقایة من 26/08/2010الموافق لـ 1431رمضان عام 16: ، المؤرخ في 05- 10:الأمر رقم -2

50، عدد ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06: الفساد و مكافحته رقم 

. 01/09/2010:مؤرخة في 
.67مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمان خلفي-3
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إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو في المكان الذي تم في دائرته 
)1(".القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا لسبب آخر

معنى هذا أنه لا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یكون مختصا قانونا بتحریك الدعوى 
رستها إلا إذا تحققت لدیه واحدة من هذه الأمكنة، أما إذا توافرت هذه العمومیة و مما

یة محكمة اتصلتو لكن أالحالات في أكثر من محكمة فینعقد الاختصاص بجمیعها، 
بعدم أیهمو إن الحكم من بملف الدعوى قبل غیرها ستكون مختصة قانونا بالفصل فیها،

.في تطبیق القانونأالاختصاص یشكل خط
أعلاه فحسب أحكام بالإضافة إلى معاییر الاختصاص المحلي المذكورة في النص 

إذا كان المحكوم علیه "فإنه المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة552المادة 
بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا بمقر الجهة القضائیة التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان 

و أو لقاضي التحقیق أو للمحاكم أون لوكیل الجمهوریة نهائیا أم لم یكن فإنه یك
المجالس لدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جمیع الجرائم المنسوبة إلیه فیما خرج 

".فقرة أول329و 40و 37عن القواعد المنصوص علیها في المواد 
الإجراءات من قانون 37إلى الاختصاص العام الوارد في نص المادة لكن بالإضافة 

: ، هناك بعض الجرائم خصها المشرع باختصاص إضافي، مثلالمعدل و المتمم الجزائیة
ینعقد الاختصاص المحلي في جرائم القذف عن طریق الصحافة المكتوبة أو -

المسموعة أو المرئیة، خلافا لقواعد الاختصاص في المجال الجزائي، لكل 
سمعت فیها الحصة الإذاعیة أو محكمة قرئت بدائرة اختصاصها الجریدة أو 

قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الجنائیة (شوهدت فیها الحصة المرئیة، 
)2(.)355105فصلا في الطعن رقم 29/12/2004: بتاریخ

المعدل و المتمم للأمر 10/11/2004ه الموافق لـ 1425رمضان عام 27، المؤرخ في 14-04: القانون رقم-1
، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 08/07/1966: ، المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155–66
. 10/11/2004: ، مؤرخة في 71
قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، جزء أول، طبعة ثالثة، دار هومة : جمالنجیمي-2

.83–82ص - ،  ص2017الجزائر، 
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أیضا في جنحة عدم تسدید النفقة المنصوص و المعاقب علیها بنص المادة -
تصاص محكمة موطن أو محل خإمن قانون العقوبات، فقد أضاف المشرع 331

)1(.3فقرة 331إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة المادة 

من قانون الإجراءات 329، و 40، و 37دون الإخلال بتطبیق أحكام المواد "
، تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة المعدل و المتمم الجزائیة

."محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونةمحكمة موطن أو 
جنحة إصدار شیك دون رصید المنصوص و المعاقب علیها بنص لكذلك بالنسبة -
ختصاص مكان الوفاء بالشیك أو إفقد أضاف المشرع العقوباتمن قانون 334المادة 

دون "بقولها مكرر375من الشیك، و هذا ما نصت علیه المادة المستفیدمكان إقامة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، تختص 329و 40و 37الإخلال بتطبیق أحكام المواد 

أیضا محكمة مكان الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة المستفید من الشیك بالبحث و 
374مكررو 16علیها في المادتین بعة و التحقیق و الحكم في الجرائم المنصوص االمت

".من هذا القانون
أما فیما یتعلق بتمدید الاختصاص المحلي فمن المستجدات التي استحدثها المشرع 

ختصاص إأنه وسّع من 2006و سنة 2004الجزائري في تعدیل قانون العقوبات لسنة 
هذا في ختصاص محاكم و مجالس قضائیة أخرى و أیشمل لبعض المحاكم المتخصصة 

من قانون 2فقرة 37محددة واردة على سبیل الحصر، و هذا ما نصت علیه المادة ئمجرا
یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة "الإجراءات الجزائیة 

محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر اختصاص
م الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الحدود الوطنیة و الجرائ

."الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
المادة في ختصاصها الموسع إو نفس الشيء بالنسبة لجرائم الفساد فقد نص على 

م الجرائتخضع : "من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته التي تنص ما یلي1مكرر24

.149مرجع سابق،  ص : عبد الرحمن خلفي-1
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الجهات القضائیة ذات الاختصاص لاختصاصالمنصوص علیها في هذا القانون 
)1(."الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

الاختصاص النوعي لوكیل الجمهوریة: ثانیا
تختص النیابة العامة نوعیا بالمتابعة بإقامة الدعوى العمومیة عن طریق تحریكها 
أمام القضاء الجزائي، بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فیها بتقدیم طلب فتح تحقیق تقدمه 

قانونا في المحددة للأشكاللقاضي التحقیق، أو یرفع دعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا 
و بعبارة أخرى أن النیابة العامة تختص أصلا بالمتابعةو الاتهام ، طالجنح و المخالفات فق

من قانون الإجراءات 29فتقوم بدور الإدعاء العام أصالة عن الجماعة فتنص المادة 
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع"المعدل و المتمم بقولها الجزائیة 

، و علیه یختص كل عضو "و تطالب بتطبیق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائیة
التي یراها لازمة كالبحث من أعضاء النیابة العامة نوعیا باتخاذ أو طلب الإجراءات 

و التحري عن الجریمة أو تكلیف ضباط الشرطة القضائیة بذلك، أو إصدار مقرر بحفظ 
لمحلي وفق الهرم التدریجي لجهاز النیابة أو إخطار ختصاصه اإالأوراق في نطاق 

.الجهات القضائیة المختصة تحقیقا أو حكما
المؤرخ02-15حتفظ قانون الإجراءات الجزائیة بعد تعدیل الأمر رقم إو 

بسلطة الحبس على ذمة المحاكمة بصفة انتقالیة لوكیل الجمهوریة 2015/ 08/ 23: في 
ختصاصه نوعیا قائما رغم أن النیابة إیظل القید على و بالتالي،شهرأ) 06(دة ستة لم

العامة جهة متابعة و اتهام أصلا، تطبیقا للقواعد و الأحكام القانونیة المعمول بها في 
النظام القانوني الجزائري حیث یعتبر عضو النیابة العامة من القضاة أو من جهاز القضاء 

یشتمل سلك القضاء قضاة الحكم"من القانون الأساسي للقضاء 2المادة بوجه عامفتنص
و النیابة العامة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و المحاكم التابعة للنظام القضائي 

ة یلأحكام قانون الإجراءات الجزائیة یخضع لقواعد التبعطبق إلا أنها جهاز متابعة "العادي
)2(.و التدرج

.150- 149ص –مرجع سابق،  ص :  عبد الرحمن خلفي-1
.91–90ص –ص مرجع سابق،  :  عبد االله أوهایبیــــة -2
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قاضي التحقیق: الثالثالفرع
صلاحیة أو الأهلیة الیتحدد معنى الاختصاص بشكل عام في كونه یعطي 

للمحكمة فلا یمكن لقاضي التحقیق أن یكون مختصا إلا إذا توافر لدیه الاختصاص 
بالنسبة لنوع الجریمة المسندة للمتهم و بالنسبة للمكان الذي وقعت فیه و بالنسبة لشخص 

.للمتهم
ثم أولاالاختصاص المحلي الفرع الثالثفي النحو سوف نتناولو على هذا

.اثالثبعدها الاختصاص الشخصي وثانیاالاختصاص النوعي 
الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق:أولا

عادة یتحدد الاختصاص المحلي للمحاكم بمكان وقوع الجریمة او بمكان إقامة المتهم 
و القبض علیه، و هو ذات الاختصاص الذي ینطبق على قاضي التحقیق بحیث تنص أ
یتحدد اختصاص "نه أعلى المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة 40مادة لا

قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة او محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في 
ى أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان مساهمتهم في اقترافها او بمحل القبض عل

".القبض قد حصل لسبب آخر
ختصاص إختصاص قاضي التحقیق إلى أكثر من محكمة أو إلى إیمكن أن یمتد 

مكرر 40و 2فقرة 40وطني وفقا لما تم تحدیده سابقا بالنسبة لوكیل الجمهوریة المادتین 
.المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة

و ما أالاختصاص الموسع تفي المحاكم ذاختصاص قاضي التحقیق إمتد كما ی
یعرف بمحاكم الأقطاب الجزائیة المتخصصة إلى مجموعة محاكم داخل و خارج المجلس 

ختصها المشرع بالنظر في جرائم أالقضائي الذي ینتمي إلیه، و ذلك في الجرائم التي 
بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة و الجرائم الماسة 

المؤرخ 348–06تبییض الأموال و الإرهاب و جرائم الصرف، طبقا للمرسوم التنفیذي 
أكتوبر17المؤرخ في 267–16المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2006أكتوبر 5في 
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05-10الأمر من1مكرر24التي نصت علیها المادة إلي جرائم الفساد إضافة)1(،2016

.)2(المعدل و المتممالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 26/08/2010: المؤرخ في
الاختصاص النوعي لقاضي التحقیق:ثانیا

إن ضابط تحدید الاختصاص النوعي لقاضي التحقیق یتعلق بالتقسیم الثلاثي 
من قانون الإجراءات الجزائیة66المادة للجریمة جنایات و جنح و مخالفات حیث تنص

التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات، أما في مواد الجنح "المعدل و المتمم بقولها 
فیكون اختیاریا ما لم تكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا 

".طلبه وكیل الجمهوریة
و علیه فالقاعدة أن التحقیق الابتدائي إلزامي في الجرائم الموصوفة بالجنایات فلا 

مام محكمة الجنایات إلا بعد التحقیق فیها على درجتین أیجوز فیها رفع الدعوى مباشرة 
في حین أنه في مواد الجنح فإن التحقیق فیها غیر إلزامي كقاعدة عامة إلا أنه یرد علیها 

یقرر فیها القانون غیر ذلك، مثل جرائم النصب و خیانة الأمانة لات التي ستثناء في الحاإ
جنح الأحداث و الجنح ذات كذاغیر ذلك، التي تتطلب بطبیعتها التحقیق و و و الإفلاس 

.الخ... غة السیاسیةبالص
أما المخالفات فترك المشرع أمر تقدیر مدى ضرورة التحقیق فیها لسلطة الاتهام 

و بالتالي فإن التحقیق وجوبي في مواد الجنایات عامة و في الجنح ) یةوكیل الجمهور (
)3(.بنصوص خاصة و في المخالفات یخضع لتقدیر النیابة العامة

الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق:ثالثا
للتحقیق في قضیة الاختصاص الشخصي یعني تحدید صلاحیة قاضي التحقیق 

ن قاضي التحقیق یحقق مع جمیع الأشخاص دون أمعینة بحسب الشخص المتهم فالأصل 
و مخالفة التي یقدم أواء كانت جنایة أو جنحة ستمییز و في جمیع جرائم القانون العام 

)4(.دعاء مدیناإبشأنها الطرف المدني 

.285–284ص –مرجع سابق، ص :  عبد الرحمن خلفي-1
. المتمم لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق  ، 05-10: الأمر رقم من 1مكرر24المادة -2
.470مرجع سابق، ص : عبد االله أوهایبیة-3
.285مرجع سابق، ص :  عبد الرحمن خلفي-4
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كجرائم الأحداث الذین لم استثناءإأنه لا یملك التحقیق في بعض الجرائم الخاصة إلا
الرشد الجزائي، فوضع لهم القانون قواعد و أحكاما خاصة بهم في قانون حمایة نسیبلغوا

و منه 64و 61ختصاص قضاء الأحداث بالتحقیق معهم في المادتین إالطفل، و 
ختصاص قاضي التحقیق لیختص بها قاضي إو كذلك الجرائم العسكریة فتخرج من دائرة 
ي الجرائم التي یرتكبها العسكري سواء تعلق التحقیق العسكري الذي یختص بالفصل ف

الأمر بجرائم مدنیة أو عسكریة وقعت داخل المؤسسات العسكریة، أو أثناء تأدیة الوظیفة 
بل و یختص كذلك بالتحقیق في الجرائم التي ترتكب من غیر العسكریین بالنسبة للجرائم 

كذلك عندما تكون الجریمة المرتكبة ضد أمن الدولة و عقوبتها تزید على خمس سنوات، و 
فقرة 25و مشابها له و هذا ما تنص علیه المادة أمن نوع جنحة إذا كان الفاعل عسكریا 

)1(.من قانون القضاء العسكري3

بالإضافة لجرائم ضباط الشرطة القضائیة و قضاة الحكم و التحقیق و مساعدي 
لف إلى النائب العام المختص وكیل الجمهوریة فعندما یوجه الاتهام إلى أحدهم یرسل الم
خارج دائرة ختیار قاضي تحقیق إإقلیما الذي یرسله بدوره إلى رئیس المجلس القضائي لیتم 

من 577و 576ختصاص المحكمة الذي یعمل فیها أحد الفئات و هذا ما جاء بالمادة إ
.المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائیة

أیضا قضاة المجالس القضائیة و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهوریة یرسل الملف 
المتابعة یقوم بتقدیم بشأنهم إلىالنائب العام لدى المحكمة العلیا، و إذا قرر هذا الأخیر 

ختصاص إطلب إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا لیختار قاضي تحقیق من خارج دائرة 
575و المستشار و هذا ما تنص علیه المادة أفیه القاضي المجلس القضائي الذي یعمل

)2(.المعدل و المتمممن قانون الإجراءات الجزائیة

أعضاءكذلك قضاة المحكمة العلیا و رؤساء المجالس القضائیة و النواب العامون و 
الحكومة و الولاة یحیل بشأنهم وكل الجمهوریة الملف على النائب العام لدى المحكمة 

علیا عن طریق النیابة العامة، یرفعه بدوره إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا، الذي یختار ال

.471مرجع سابق، ص :  أوهایبیـــــــــةعبد االله -1
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة أولي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع : محمد حزیط-2

.83، ص 2006الجزائر، 
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من قانون 573لمحكمة العلیا لإجراء تحقیق،و هذا ما تنص علیه المادة احد أعضاء أأحد 
.المعدل و المتممالإجراءات الجزائیة

أما فیما یتعلق برئیس الجمهوریة و الوزیر الأول فرغم أن الدستور الجزائري یقر 
مساءلة رئیس الجمهوریة عن جنایة الخیانة العظمى و الوزیر الأول عن نفس بإمكانیة 

التهمة بمناسبة تأدیة مهامهما، و تم تحدید هیئة قضائیة لذلك تسمى المحكمة العلیا للدولة 
لكن لحد الآن لم یتم تقریر تشكیلة هذه من الدستور الجزائري، 177طبقا لأحكام المادة 

المحكمة و مكان تواجدها و كیفیات عملها، و بالتالي من السابق لأوانه الحدیث عن 
.یصدر القانون العضوي المنظم لذلكلم التحقیق معهما طالما 

جیتها هؤلاء لاسفاراتها و وزراء خار أما بالنسبة لرؤساء الدول الأجنبیة و موظفو 
یجوز متابعتهم لأنهم یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة طبقا لقواعد القانون الدولي، لكن 

)1(.في بلدانهم حین یحلون بها طبقا لقوانینهم الداخلیةیتابعون 

بحث و التحري في جرائم الفسادالمختصة بالالأخرى الهیئات:الثانيالمطلب 
تعتبر عملیة البحث و التحري عن جرائم الفساد عملیة أساسیة في إطار التقصي 
عن هذه الجرائم، و هي في ذات الوقت عملیة صعبة نظرا للطابع الخفي و السري لهذا 
النوع من الجرائم من جهة و نظرا للوظائف و المراكز الحساسة التي قد یشغلها مرتكبوها 

إلا لأشخاص مؤهلین لذلك فإن المهمةن تسند هذه خرى و علیه لا یمكن أأمن جهة 
البحث و التحري في قضایا الفساد تقتضي إیجاد نظام إجرائي فعال و متكامل لملاحقة 

سترداد عوائد نشاطهم الإجرامي، و قد تجسد هذه الاهتمام من إالمتهمین و محاكمتهم، و 
الدیوان المركزي لقمع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و كذا جهة بإنشاء 

خاصة من حیث أسالیب التحري الخاصة إجراءاتالفساد و من ناحیة أخرى باستحداث 
.التي سنتعرض إلیها لاحقا

لهیئة الوطنیة نتناول فیه االفرع الأول: إلي فرعینالثانيالمطلب سنقسم و منه 
.الدیوان المركزي لقمع الفسادنتناول فیه الثانيالفرعفساد و مكافحته و فيلوقایة من الل

.84مرجع سابق، ص : محمد حزیط-1
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و مكافحتهالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: الفرع الأول
قتصاد الوطني، ما الأملاك العمومیة و الخاصة و بالایعتبر الفساد جریمة تمس 

و في إطار الجهود الرامیة للوقایة من الفساد و مكافحته، هآلیات لقمعستحداثإیبرر 
و مكافحته و ذلك تجسیدا للتعهد الدولي من أجل محاربة هذه الظاهرة تم استحداث الهیئة 

من 17الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، و قد جاء النص علي ذلك في المادة 
كما تم تعزیز ، )1(عدل و المتممالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته الم01-06القانون 

. )2(2016ة الأخیرة لسنة یهذه الهیئة إثر المراجعة التأسیس
ثم أولالمفهوم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وعلیه سنتعرض

.ثانیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهلاختصاصا
الهیئة الوطني للوقایة من الفساد و مكافحتهمفهوم: أولا

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و عرفها بأنها 01-06أنشأ القانون 
سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي توضع لدى رئیس " 

. )3("الجمهوریة 
الفساد و مكافحتهاختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من : ثانیا

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على جهاز 01-06نص القانون یلم 
الهیئة الوطنیة للوقایة "ا نص فقط على مخاص بالبحث و التحري في جرائم الفساد و إن

منه، و قد أسندت لها مهمة جمع 24إلى 17في المواد من " من الفساد و مكافحته
ستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن الفساد و الوقایة إمركزة و و 

منه بالإضافة لحق تقدیم طلبات لأي شخص طبیعي أو معنوي بالإضافة إلى الوثائق 

المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006الموافق لـ 1427محرم عام 21: ، المؤرخ في 01-06:القانون رقم -1
. 08/03/2006: المؤرخة في، 14و مكافحته ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

1437لي علم جمادي الأو 26، المؤرخ في 01-16رقم  : الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة-2

438-96: المتضمن التعدیل الدستوري الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 6/03/2016الموافق لـ 

.   07/03/2016: ، مؤرخة في 14، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 07/12/1996:المؤرخ في 
. المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم ، مرجع سابق 01- 06من القانون 18المادة -3
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، و قد أكدت )1(من خلالها أنها مفیدة للكشف عن جرائم الفسادو المعلومات التي یتبن
في البحث و التحري عن جرائم ى صلاحیة الهیئةعل01–06من القانون 22المادة 
عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول "نه أعندما نصت على الفساد 

الملف إلى وزیر العدل الذي یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة عند 
".الاقتضاء

ن المشرع عندما نص على تحویل الملفات إلى النیابة العامة حرص أو الملاحظ 
على إظهار الدور الإعلامي لوجود وقائع یمكن أن تشكل جرائم الفساد و ترك السلطة 
كاملة للنیابة العامة لتقرر ما إذا كان هناك مجالا لتحریك الدعوى العمومیة، فدور الهیئة 

ئم و منه فإن المعلومات التي تجمعها الهیئة لا یتعدى أن یكون مجرد إبلاغ عن الجرا
المحدود للهیئة في مجال متابعة جرائم الدورتخضع لرقابة النیابة و تكییفها، و لعل هذا 

اد كونه وقائیا یبرز إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي یعتبر هیئة مكلفة سالف
.خصیصا بمهمة البحث و التحري في مجال جرائم الفساد

لقمع الفسادالمركزيوان یالد: الثانيفرعال
إثر الردعآلیاتو من أجل توسیع و زیادة زیادة الوعي حول مكافحة الفسادبعد

بروز قضایا الفساد للرأي العام خاصة قضیة سونطراك الأولي و قضیة الطریق السیار 
تعلیمة رئاسیة متعلقة بتفعیل صدرتشرق غرب ، و كذا الفساد في الصفقات العمومیة 

عن طریق دعم الوسائل و المیكانیزمات القانونیة العملیاتیة للتصدي مكافحة هذه الظاهرة 
.)2(لها

ختصاصات الدیوان إثم أولاوعلیه سنتعرض لمفهوم الدیوان المركزي لقمع الفساد 
.ثانیاالمركزي لقمع الفساد 

جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، الجزائر : كریمة علة-1
.105–104ص –،  ص 2013–2012

.2009دیسمبر 13، متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد ، مؤرخة في 03رقم تعلیمة رئاسیة-2
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لقمع الفسادالمركزيالدیوان مفهوم: أولا
إن الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث و التحري 

، و یوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة )1(عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد
)2(.سیرهوعمله و یتمتع بالاستقلالیة في

الدیوان المركزي لقمع الفسادختصاصات إ: ثانیا
عتبار مرحلة البحث و التحري مرحلة أساسیة في جمع المعطیات نظرا لا

في تحریك الدعوى العمومیة الملائمةة یلتي تمكن النیابة من ممارسة خاصاو العناصر 
همیة و من خطورة فقد أنشأ المشرع بموجب أو نظرا لما لقضایا الفساد من 

جهازا خاصا 01- 06المتمم للقانون 2010اوت26المؤرخ في 05–10:الأمر
جرائم الفساد و هو الدیوان المركزي لقمع الفساد كما حددته المادة عنبالبحث و التحري 

للشرطة ' عملیاتیة'الدیوان مصلحة مركزیة إذ یعتبر)3(،مكرر من هذا القانون24
یة في عمله و تسییره القضائیة، یوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة و یتمتع بالاستقلال

426–11من المرسوم الرئاسي 3و 2حسبما یوضحه المشرع من خلال المادتین 

المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه08/12/2011المؤرخ في 
وأن الدیوان یتشكل من ضباطوم سمنهذا المر 6و كیفیات سیره، كما جاء في المادة 

أعوانالشرطة القضائیة أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع و كذلك ضباط و 
عمومیین ذوي كفاءات أعوانبالإضافة إلى ، التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة

كیدة في مجال مكافحة الفساد و كذا مستخدمون للدعم التقني و الإداري، كما نص أ
عوان الشرطة القضائیة الذین یمارسون مهامهم في أباط و المرسوم على خضوع ض

ن أالدیوان إلى الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و القانونیة الأساسیة المطبقة علیهم و 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01- 06المعدل و المتمم للقانون 05-10:  مكرر من الأمر رقم24المادة -1
.مرجع سابق 

، یحدد تشكیلة الدیوان 8/12/2011الموافق لـ 1433محرم عام 13، مؤرخ في 426-11: مرسوم رئاسي رقم-2
.14/12/11: ، مؤرخة في 68المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیة سیره ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

.106- 105ص –مرجع سابق،  ص :  كریمة علة -3
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و الداخلیة حسب أو وزیر الدفاع أعددهم یحدد بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة 
.الحالة

ن هذا الأخیر هو مصلحة خالصة أحظ تشكیلة هذا الدیوان نلاستقراءإمن خلال 
و الأعوان العمومیین الذین أللشرطة القضائیة باستثناء مستخدمي الدعم التقني و الإداري 

.لهم من الكفاءة في هذا المجال ما یؤهلهم لكي یكونوا أعضاء في هذا الدیوان
ذا ن هذا كله یعبر عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة القضائیة في هأو الواقع 

بعد الجهود التي یبذلها و النتائج التي یحققها في إلاكتسابهاإالمجال و التي لا یمكن 
.)1(اصا به و متخصصا في جرائم الفسادمكافحة الجرائم، و التي خولته أن یمتلك دیوانا خ

فعال لأعضاء الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي أداءمن أجل ضمان ف
المتعلق بإنشاء الدیوان في 05-10لقمع الفساد، فقد نص المشرع من خلال المرسوم 

علیها في المنصوصمتخضع الجرائ": على أنه01-06المتمم للقانون 1مكرر24المادة 
هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون 

و بالتالي تمدید الاختصاص المحلي في هذا المجال إلى كامل ، " الاجراءات الجزائیة 
16التراب الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائیة طبقا للمادة 

في إطار البحث و التحري في جرائم المعدل و المتممت الجزائیةمن قانون الإجراءا
المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

موال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأ
لام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بالصرف، و یتعین في كل هذه الحالات إع

)2(.الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة اختصاصهيبعملیت

حكام أأما فیما یخص الاختصاص النوعي للدیوان فقد أسند له المشرع من خلال 
المهام 426–11: من المرسوم الرئاسي رقم22و 21و 19و 06و 02المواد 

:على الخصوص بما یلينوطة بهالم

.107- 106ص –مرجع سابق،  ص :  كریمة علة-1
.107مرجع نفسه،  ص :  كریمة علة-2
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جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أعمال الفساد و مكافحتها و مركزة -
.ستغلالهإذلك و 

مام الجهة أجمع الأدلة و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیها -
.القضائیة المختصة

مناسبة بلومات تطویر التعاون و التساند مع هیئة مكافحة الفساد و تبادل المع-
.التحقیقات الجاریة

نها المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على أاقتراح سیاسة ما من ش-
)1(.السلطات المختصة

لا أنهاع الفسادصات المنوطة بالدیوان المركزي لقمیستشف من خلال الاختصا
صلاحیات ذات ئم الفساد، و إنما له أیضا اتنحصر فقط في البحث و التحري عن جر 

فساد أمام الجهة القضائیة جرائم اللفي إحالة الأشخاص المرتكبین مثلتتالتيي و طابع قمع
.الملف إلى القضاء مباشرة دون حاجة إلى أي وساطةلكما خول له المشرع مهمة تحوی

أنها جاءت متنوعة تجمع بین الرقابة یلاحظ في هذه الصلاحیات المخولة للدیوان 
و القمع و الاقتراح في بعض الأحیان كما تفرض هذه الصلاحیات أن یتم توزیعها على 

.)2(القانونالهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة بما كلفها 
استشاریا في جهازا لمركزي لقمع الفساد لیس ایلاحظ مما سبق ذكره أن الدیوان 

مجال البحث و التحري في وقائع الفساد بل هو جهة أخرى تتولى هذه المهمة إلى جانب 
من المرسوم 21صالح الشرطة القضائیة الأخرى و هذا ما یستنتج من أحكام المادة م

التي نصت على وجوب التعاون بین ضباط و أعوان الشرطة 426–11: رقم الرئاسي
للدیوان و مصالح الشرطة القضائیة الأخرى عندما یشاركون في نفس القضائیة التابعین 

19، كما أن المادة التحقیق، و لم تمنح نفس المادة أیة أولویة للأعضاء التابعین للدیوان

بالقواعد القانونیة المنصوص من نفس المرسوم قد حددت إطار عمل أعضاء الدیوان 
و مكافحته الفسادالوقایة منو قانون ل و المتمم المعدعلیها في قانون الإجراءات الجزائیة 

تعزیز مكانة ضباط الشرطة القضائیة ضمن استراتیجیة مكافحة الفساد، مذكرة ماستر : سعدلي لیدیة، العیدي كاهنة-1
.49،  ص 2018–2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان  میرة  بجایة، الجزائر، 

.50-49ص –مرجع نفسه ، ص : سعدلي لیدیة، العیدي كاهنة-2
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و لم تخصهم بإجراءات متمیزة عن تلك المخولة لمصالح الشرطة المعدل و المتمم
بالاستعانة بمساهمة أعضاء مصالح القضائیة الأخرى، بل الدیوان مؤهل عند الضرورة 

ن المرسوم أنه یتعین م20الشرطة القضائیة، و هذا قد جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 
في كل الحالات إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة 

)1(.ختصاصهإالتي تجري في دائرة 

یستخلص من خلال ما سبق أن الخصوصیة الوحیدة لهذا الدیوان هو أن مدیره یعین 
بمرسوم رئاسي و أن وظائف المدیر العام للدیوان و كذا رئیسه و مدیري الدراسات 

أما من حیث مهام ، و المدیرین و نواب المدیرین تعتبر وظائف علیا في الدولة
فإنها لا تختلف عن صلاحیات مصالح الشرطة القضائیة و صلاحیات هذا الدیوان 

هذا الدیوان لاسیما و أنه یعمل الأخرىو بالتالي یطرح التساؤل حول الجدوى من إنشاء 
؟بصفة موازیة لمصالح الشرطة القضائیة الأخرى

الأمر الذي تداركه المشرع من خلال مشروع یعدل و یتمم قانون الوقایة من الفساد 
علي 24/02/2019: و مكافحته الذي صادق علیه نواب المجلس الشعبي الوطني بتاریخ

تحویل الإجراءات المطروحة أمام الدیوان المركزي لقمع الفساد إلي القطب الوطني المالي 
من خلال إنشاء قطب وطني منه 9الجزائي بمجرد تنصیبه ، و هذا ما نصت علیه المادة 

وطني لدى مجلس قضاء الجزائر یتولي البحث و التحري ختصاصإجزائي مالي ذي 
و المتابعة و التحقیق في الجرائم المالیة شدیدة التعقید و كذا الجرائم المرتبطة بها 
و المتعلقة بالفساد و الغش و التهریب الضریبین و تمویل الجمعیات و الجرائم المرتبطة 

یر العائدات یكیة، إلي جانب إنشاء و كالة وطنیة لتسبالصرف و بالمؤسسات المالیة و البن
المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد، و یتشكل هذا القطب الجزائي 
من وكیل الجمهوریة و مساعدیه و قضاة تحقیق ، یتم تعینهم وفقا لأحكام القانون 

قمع الفساد بسب تعقید تشكیلته الدیوان المركزي لإلغاءالأساسي للقضاء، و یقترح النص 
.)2(و النقص في التنسیق بین مختلف المصالح الممثلة علي مستواه 

.109–108ص –مرجع سابق ، ص : ریمة علة ك-1
2-https://www.djazairess.com 11:31، 19/05/2019، إنشاء قطب جزائي مالي ، یاسمین ب ، الأحد.
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:خلاصة الفصل
یتمحور هذا الفصل حول دراسة ماهیة أسالیب التحري الخاصة و الجهات المختصة 

المعدل بها وفقا لما قرره المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
.و المتمم و قانون الوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم 

أهمیة بالغة من حیث مكافحتها للإجرام، إذ یرتكز أسالیب التحري الخاصةتكتسي 
ستدلالات مادیة و قولیة تهدف أساسا إلىالمحافظة إعلیها بناء الاتهام على ما تجمعه من 
.تمهد الطریق لمعاقبة مرتكب الجریمة، وعلى حق المجتمع في أمنه و سلامته

و ترتبط أسالیب التحري من حیث الصحة و البطلان بالشرعیة الإجرائیة المنصوص 
علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بمعنى أنه یقتضي على الشرطة القضائیة حینما تلجأ 

لا تخالف ما أن تحترم أحكامه القانونیة و أنالخاصة من أسالیب التحريمعینلأسلوب 
.نص علیه المشرع من ضوابط و إجراءات تتعلق بصحة هذا الأسلوب من التحري

عن لجهات مختصة بالتحري مهمة البحث ئرياو في هذا الإطار أوكل المشرع الجز 
، هذه الأخیرة التي خصها المشرع بهیئات مختصة عموما و جرائم الفساد خصوصاالجرائم 
ث و التحري تمثلت في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهو كذا الدیوان حفي الب

كما المركزي لقمع الفساد، إلي جانب الهیئة القضائیة التي لها إختصاص عام بكل الجرائم
وسع من إختصاصات الشرطة القضائیة في بعض الجرائم التي جاءت علي سبیل الحصر 

. علق بالأختصاص النوعي و كذا الأختصاص الأقلیميو منها جرائم الفساد فیما یت



تحري الخاصة في الطرق البحث و: ثانيالفصل ال
جرائم الفساد 
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طرق البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد: الفصل الثاني
لقد طرأت على المجتمعات الحدیثة تحولات هامة نتجت عنها حریة أكبر في التنقل 

هذه المعطیات ،وسهولة في الاتصالات بفضل التقنیات الحدیثة للإعلام والاتصال 
بالتغیراتتتأثرانعكست أیضا على الجریمة مما أدى إلى تطورها كونها ظاهرة اجتماعیة 
حدث التقنیات أحیث انتقلت من الطابع المعزول إلى إجرام منظم عابر للحدود یوظف 

)1(.ویمارس من طرف محترفین

فرض علي المشرع الجزائري استحداث أسالیب تحري خاصة لها من و هو ما 
الخصوصیة ما یتناب و متطلبات ضبط الوجه الجدید للأجرام، حتي یسمح للقضاء و 
الشرطة القضائیة أن تتكیف بدورها في وسائل عملها مع الأجرام الجدید و المتغیرات 

جد مصدره في المواثیق الدولیة و الراهنة ، و اللجوء إلي هذه الأسالیب الخاصة للتحري ی
من اتفاقیة بالیرمو لمكافحة 20القوانین الوطنیة و مثال ذلك ما نصت علیه المادة 

، و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة )2(2002الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة عام 
.التي صادقت علیهما الجزائر)3(2003عام 50الفساد في مادتها 

ا الإطار بادر المشرع الجزائري الى تحدیث المنظومة القانونیة وذلك بتبنیها وفي هذ
لقانون خاص یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، أدرجت ضمنه أسالیب جدیدة للبحث 

لم تكن معروفة من قبل فیالتشریع الأسالیبسایر تطورها، هذه توالتحري عن جرائم الفساد 
" :یليبمامن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 56لمادة الجزائري وقد نص علیها في ا

من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 

الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیة ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة : سامیة بولافة، مبروك ساسي-1
.390صفحة ، 2016، جوان 09عدد

یتضمن التصدیق بتحفظ علي اتفاقیة الأمم المتحدة 2002فبرایر 5، المؤرخ في 55-02: المرسوم الرئاسي رقم -2
. 2002فبرایر 10، مؤرخة في 9لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

یتضمن التصدیق بتحفظ علي اتفاقیة الأمم 2004أفریل 19مؤرخ في ، ال128-04: المرسوم الرئاسي رقم -3
. 2004أفریل25، مؤرخة في 25المتحدة لمكافحة الفساد ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
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التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق اللجوء الى
تكون للأدلة المتوصل إلیها ة،على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختص

."بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
یتضمن الترصد مبحث الأولال: وعلیه سوف یتم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثین

التسلیم و الاختراقیتضمن :المبحث الثاني، و جرائم الفسادالالكتروني كطریقة للتحري في 
.للبحث والتحري في جرائم الفسادطریقتینالمراقب ك
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الترصد الالكتروني كطریقة للتحري في جرائم الفساد: المبحث الأول
أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد، أورده المشرع یعد الترصد الالكتروني أحد

المتعلق بالوقایة من الفساد 01/ 06من القانون رقم ) 56(الجزائري بموجب المادة 
ومكافحته المعدل والمتمم، لكن دون تحدید مفهومه وإجراءاته ، إلا أن المشرع استدرك 

جراءات الجزائیة المعدل والمتمم المتعلق بقانون الإ22-06: الأمر بموجب القانون رقم
لیعمم هذا الإجراء على كل الجرائم الخطیرة بما فیها جرائم الفساد، وقد خصص فصلا 

اعتراض المراسلات وتسجیل " وسوم بـكاملا هو الفصل الرابع للترصد الالكتروني م
.10مكرر 65إلى 5مكرر 65وهذا في المواد من  " الصوروالتقاطالأصوات

نتناول فیه اعتراض :المطلب الأول:وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین
نتناول فیه الأحكام القانونیة :المطلب الثانيت وتسجیل الأصوات والتقاط الصور،المراسلا

.الضابطة لعملیة الترصد الالكتروني
عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورإ: المطلب الأول

وجي المعاصر لاسیما في مجال الاتصال لالتطور العلمي والتكنو تماشیا مع 
حدثت ثورة في أأسالیب جدیدة عالیة الكفاءة والفعالیة فرزوالهندسة الالكترونیة، والذي أ

ساد  امیة خاصة فیما یتعلق بجرائم الفر مجال التحریات ، وبالتالي الحد من الظاهرة الإج
الشرطة القضائیة من اختصاصات بالغة الخطورة ط باالمشرع الجزائري یمكن ضجعل ما

فیها مساسا بحرمة وحریات الأشخاص تمثلت في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 
.لكترونیةلإوالتقاط الصور، وهي المعروفة أیضا بأسلوب المراقبة ا

كفرع أولالمراسلات عتراض إهذا المطلب لمفهوم في وتبعا لذلك سیتم التطرق 
.كفرع  ثالث، والتقاط الصور كفرع  ثانيتسجیل الأصوات 
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عتراض المراسلاتإمفهوم : الفرع الأول
المراسلات تعد مظهرا من مظاهر الحق في حرمة الحیاة الخاصة،فهي نتاج ترجمة 
مادیة لأفكار شخصیة أو أراء ذاتیة لا یجوز لغیر مرسلها ومن توجه إلیه الاطلاع علیها 

، لذا وجب كفالة الحمایة القانونیة له ، من خلال )1(رسل إلیه أو بالغیرسواء تعلقت بالم
.تجریم انتهاك سریتها التي تحول دون اطلاع الغیر بمحتواها أو مضمونها

عتراض الاتصالات إ ، و أولاعتراض المراسلاتلتعریف إفي هذا الفرع وعلیه سنتناول 
.ثالثاالمراسلاتعتراض إ، و خصائص ثانیاالسلكیة واللاسلكیة 

:تعریف اعتراض المراسلات: أولا
اسلات ثم عتراض المراسلات لابد من تحدید المقصود بالمر إقبل التطرق لتعریف 

.یلیها اعتراض المراسلات
جمیع الخطابات والوسائل والطرود والبرقیات التلغرافیة :"یقصد بالمراسلات

)2(".والمكالمات الهاتفیة

التصنت على المكالمات وهو تقنیة " المراسلات فقد عرفه القضاء بأنه عتراضإأما 
یتم من خلالها الاعتراض عن طریق ربط خط هاتفي لشخص ما مع اللجوء إلى تسجیل 

)3(".المكالمات في أشرطة مغناطیسیة

بلقاید أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر ، جامعة أبو بكر : ركاب أمینة-1
.49، ص 2015–2014بتلمسان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر ، 

إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة الدراسات والبحوث : سعیدي حیدرة، قادري عبد الفتاح-2
2018، جانفي 05الثاني، عدد الإنسانیة ، تصدر عن مخبر الدراسات الإنسانیة والأدبیة جامعة العربي تبسي ، مجلد 

.143ص 
، الجزائر  2أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة العلیا، عدد : مصطفاي عبد القادر-3

.70، ص 2009
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:التعریف الفقهي-1
" المراسلات على أنها عتراضإوفیما یتعلق بالتعریفات الفقهیة فقد عرفت 

عتراض أو تسجیل أو نسخ للمراسلات التي تتم عن طریق قنوات أو وسائل الاتصال إ
السلكیة واللاسلكیة، وهي عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو التخزین أو 

)1(."الاستقبال أو العرض

عملیة مراقبة سریة للمراسلات السلكیة " خر من الفقه على أنها آكما عرفها جانب 
طار البحث والتحري عن الجریمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول إواللاسلكیة في 

)2(".كاب الجریمة إرترتكابهم أو في مشاركتهم في إالأشخاص المشتبه فیهم في 

: التعریف القانوني-2
المتعلق بقانون 22-06من الأمر5مكرر65المشرع الجزائري في المادة 

الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  لم یتطرق إلى تعریفها وإنما خص بالذكر اعتراض 
.المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة 

المراسلات اعتراضوعلیه فإن أحكام هذه المادة وردت بصیغة العموم إذ تشمل 
.بواسطة وسائل الاتصال التقلیدیة أو الالكترونیةمت تسواء 

كما عرف المشرع الجزائري المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة 
05/08/2000: المؤرخ في 03-2000: من القانون رقم08واللاسلكیة بموجب المادة 

راسل أو إرسال أو استقبالكل ت" المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على أنها

، منشورات الحلبي 1جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، طبعة : رشیدة بوكر-1
.441، ص2012قوقیة، لبنان، الح
.100مرجع سابق، ص : عبد الرحمان خلفي-2
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لعلامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق 
)1(".الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة

ومن ثم فمصطلح المراسلات الوارد في النص لا یقتصر على المكالمات الهاتفیة 
. ة واللاسلكیة كالبرقیات والفاكسیتضمن كل مراسلة عبر وسائل الاتصال السلكیفقط ، بل 

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وحسب أحكام نص المادة الواردة أعلاه 
لاعتراضأنه لم یحدد صفة الأشخاص أو الجهات التي یمكن أن تكون موضوعا 

وبالتالي فإنها لم تستثني أن تطبق هذه المراسلات وتسجیل الأحادیث والتقاط الصور، 
التدابیر على نائب في البرلمان أو على محام أو قاض، بخلاف قانون الإجراءات الجزائیة 

)2(. منه07-100الفرنسي الذي وضع قیودا لمثل هذه الحالات في المادة 

عتراض الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة إ: انیاث
المراسلات الذي یتم بوسائل عتراضإبما أن المشرع الجزائري لم یعرف إجراء 

أم الاتصالاتالإتصال السلكیة واللاسلكیة هل هي تقتصر على مجرد الإطلاع على 
یقصد بها التصنت الهاتفي؟ أو أن نطاقها یمتد إلى أكثر من ذلك من خلال ضبط كل 

لاسلكیة كالبرقیات، الفاكس، التلكس، الرسائل ماله علاقة بوسائل المواصلات السلكیة وال
الخ ؟...الانترنتالقصیرة للجهاز المحمول و المواقع المفتوحة على شبكة 

المتعلق بقانون الإجراءات 22-06من الأمر 5مكرر65لنص المادة افباستقرائن
فقط بل على المكالمات الهاتفیةالاعتراضالجزائیة المعدل و المتمم نجد أنه لم یقتصر 

عتراض إوسعه لمختلف أنواع الإتصال السلكیة واللاسلكیة ومن ثم یمكن أن ینصب 
: المراسلات على مسألتین

،  یحدد القواعد 2000أوت 05الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام 05، المؤرخ في 03- 2000:القانون رقم -1
48دد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، ع

.2000أوت06:  مؤرخة في
، مرجع سابق     "مادة بمادة "قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي : نجیمي جمال -2

.139ص 
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.التصنت على المكالمات الهاتفیة: الأولى
.الضبط و الإطلاع على وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة الأخرى : الثانیة

:التصنت على المكالمات الهاتفیة-1
عتراض المكالمات الهاتفیة یتم من خلال التصنت على المحادثات التي تتم إإن 

خلسة إلى الحدیث الخاص الاستماعو یقصد به ،)1(عبر الهاتف الثابت أو النقال
وذلك عن طریق مراقبة ، )2(لشخص أو أكثر من المشتبه فیهم عن طریق استراق السمع

التلیفونیة، إذ یتطلب أمر المراقبة التصنت المحادثات التي تتم عبر الخطوط و الإشارات 
على المكالمات و سماعها لأنه من غیر المتصور مراقبة المحادثات و معاینتها دون 

) 3(.سماعها و التصنت علیها

المحادثاتمراقبة " ختلف الفقه في التكییف القانوني لهذا النوع من المراقبة إ و 
فهل یعد الدلیل المستمد من هذه المراقبة دلیل مستقل بذاته، أم أنه یدخل في " التلیفونیة

إطار الإجراءات المعروفة في الإجراءات الجزائیة مثل التفتیش وغیره، وبالتالي یخضع 
)4(.لأحكامه الواردة في القانون، لكن أغلب الفقه یمیل مع جعله دلیلا مستقلا بذاته

ه بین مصطلح اعتراض المكالمات الهاتفیة وبین مصطلح وضع الخط كما یفرق الفق
الهاتفي تحت الرقابة، فبینما یكون الأول دون رضا المدعي، یكون الثاني بطلب أو برضا 

)5(.صاحب الشأن، ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر المصالح المختصة لذلك

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة 03-2000: من القانون رقم16فقرة 08المادة -1
.واللاسلكیة، مرجع سابق 

.1مرجع سابق، ص : یاسر الأمیر فاروق-2
.48مرجع سابق، ص : محمد أمین الخرشة-3
.100مرجع سابق، ص : عبد الرحمان خلفي-4
2011الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، : زیدان ربیحة-5

.93ص 
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من قانون الإجراءات الجزائیة فإن التصنت على 07مكرر65واستنادا لنص المادة 
المكالمات الهاتفیة كإجراء للتحري عن جرائم الفساد یكون محدد الموضوع محادثة أو 
محادثات معینة، على عكس التصنت على المكالمات التلیفونیة في حالة وضع الخط 

غیر محدد الموضوع الهاتفي تحت الرقابة لا یستمد الدلیل منه على ارتكاب الجریمة یكون
بمحادثة أو محادثات معینة، وإنما یمتد لجمیع المحادثات التي تجري عن طریق التلیفون 

.الموضوع تحت الرقابة
كما أن المحادثات التلیفونیة تنفرد بخاصیة تتمثل في كون التصنت أو التسجیل لا 

ث معه، فإذا أمكن یقتصر على المشتبه فیه وحده وإنما للطرف الأخر الذي یتبادل الحدی
القول بإجازة التصنت على أحادیث المتهم، فإن الأمر یدعو لتقصي موقف الغیر، لأن 

)1(.المراقبة تتضمن الأحادیث البریئة وغیر البریئة على السواء

كما تجدر الإشارة أنه في مجال التصنت على المكالمات یمكن أن نمیز بین نوعین 
وأخر تصنت قضائي الذي ، )2(ت الإداري أو الأمنيمن التصنت فهناك ما یعرف بالتصن

یتم بناءا على إذن قضائي صادر من سلطة قضائیة، ویهدف إلى البحث والتحري عن 
رتكبت من طرف أفراد عصابات منظمة یصعب الوصول إلیها باستعمال إجرائم خطیرة 

.الوسائل التقلیدیة للبحث والتحري
:هاتفیة من خلال طریقتینوتتم عملیة التصنت على المكالمات ال

:التصنت المباشر-أ

.49مرجع سابق، ص : محمد أمین الخرشة-1
التصنت الهاتفي الإداري وتقوم به جهات إداریة غیر الضبطیة القضائیة و القضاء، وهو لا یهدف إلى إثبات جریمة -2

ل یرمي إلى الوقایة منها وحمایة الأمن السیاسي والاقتصادي للدولة ، وبالتالي فهو غیر معني بالضمانات التي وقعت ب
ینص علیها قانون الإجراءات الجزائیة، وبذلك لا یمكن تقدیمه كدلیل إثبات ، بل ویمكن أن یشكل جرما معاقبا علیه إذا 

.سكن أو الحریات أو إساءة استعمال السلطة ضد الأفرادخرق أحكام قانون العقوبات فیما یتعلق بحرمة الم
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یمكن توصیلها بأجهزة تسجیل التلیفونالتصنت المباشر تتم عملیته بواسطة سماعة 
، والقادم من مركز التوزیع الرئیسي لاسلكیاعن طریق الدخول على الخط المراد مراقبته 

مشتبه فیه، وغالبا ما عن طریق ربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي اللاسلكي إلى منزل 
یجعل الفنیین هذا التداخل في مكان بعید عن المتكلم، حتى لا تثیر شكوكه نظرا لضعف 
التیار في مثل هذه الحالات واحتمال قطع الحدیث بین المتكلمین على الخط المراقب وتعد 

یرات هذه الطریقة من الطرق القدیمة، والتي یعیبها سهولة كشفها من المشترك بسبب التغی
)1(.التي تطرأ على التیار بسبب التداخل معه من جانب سماعة المتصنت

:التنصت غیر المباشر- ب
عملیة التنصت غیر مباشر یتم إجراءه دون إحداث اتصال سلكي مباشر بالأسلاك 

، وذلك بوضع سلك )2(الخاصة بتلیفون المشتبه فیه، إذ یمكن التقاط محادثاته مغناطیسیا
المشترك بحیث یتداخل معه مغناطیسیا، ویتم وصل السماعة المتصنت أخر بجانب سلك 

بها بهذا السلك الأخیر، بل یمكن استغلال هذا المجال المغناطیسي في التقاط الأحادیث 
التي تمر خلاله لاسلكیا بواسطة أجهزة صغیرة یمكن حملها وتوصیلها إلى جهاز التسجیل  

ت التلیفونیة وتسجیلها من مكان مجاور لمنطقة حیث یستطیع المراقب الاستماع للمحادثا
)3(.التلیفون العمومي التي یتم عن طریقها تلك المحادثة

:الضبط والاطلاع على وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة الأخرى-2
لقد أصبحت المراسلات في العصر الحدیث تتخذ أشكالا مختلفة بحسب الوسیلة 

:منهاالتي تستخدم في إرسالها إذ 

مدى مشروعیة المراقبة الالكترونیة في الإثبات الجنائي وحجیة مشروعیة الدلیل الالكتروني : لؤي عبد االله نوح -1
مركز ، طبعة أولى ،"دراسة مقارنة" المستمد من التفتیش الجنائي وعوامل حجیة الصورة والصوت في الإثبات الجنائي

.104-103ص –، ص 2018الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر ،
.55مرجع سابق، ص : ركاب أمینة-2
.104مرجع سابق، ص : لؤي عبد االله نوح-3
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، وقد "Télégraphe"أو جهاز التلغراف " Téléx"ما یرسل عبر جهاز التلكس -
تكون الرسائل بواسطة الهاتف الثابت أو النقال ، حیث یقوم المتصل في حالة عدم وجود 
من یرد على الهاتف بتسجیل رسالة صوتیة تخزن في الجهاز ، كما هناك الرسائل القصیرة 

short message system (sوتسمى برسائل  .m.s) أو رسائل الملتمیدیا وتسمى ،
أي تلك الرسائل الصادرة ) multimedia messaging service)m.m.sبرسائل 

بالإضافة، Faxوالواردة عن طریق الهاتف النقال ومنها ما یرسل عبر جهاز الفاكس 
)E.mail(للمراسلات التي تتم عبر جهاز الكمبیوتر، والتي تتخذ شكل البرید الإلكتروني 

كما تتخذ المراسلات شكل محادثة فوریة والتي تتم عن طریق شبكة الانترنت، وهناك 
FTP (Transfer protocol file(المراسلات التي تتم من خلال بروتوكول نقل الملفات 

.قل الملفات بین الكمبیوترات على الشبكةوهو عبارة عن برنامج لن
الإشاراتنظرا لشمولیة مفهوم الاتصالات السلكیة واللاسلكیة لكل من الكتابات و 

التي تتم عبر وسائل الاتصال وتطور طرق المعاملات بما فیها التوقیع الالكتروني أي 
امة وجرائم الفساد التعاقد عبر شبكة الانترنت، أصبح من الممكن تمریر جرائم اقتصادیة ع

وخاصة عبر هذه القنوات من خلال  الكتابات الإلكترونیة السلكیة واللاسلكیة، والمتمثلة 
أساسا في صور المراسلات التي تكون على جهاز الفاكس أو استنتاج مضمون مراسلة 
عن طریق البرق أو نقل معلومات مختصرة للمحررات عن طریق التلكس وعلیه فإن 

:تتضمنها وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة لا تخرج عنالكتابات التي
.استنساخ عن بعد لمضمون وثیقة أو لمحرر-
)1(.نقل عن بعد لمعلومات أساسیة یتضمنها محرر-

لكن في الممارسة العملیة یتم التسجیل عادة من طرف ضابط الشرطة، المكلف 
رتبطة بسلك رفیع متصل بمسجل بالعملیة باستخدام میكروفونات مخفیة صغیرة الحجم م

.57- 56ص - مرجع سابق، ص:  ركاب أمینة-1
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صغیر الحجم، كذلك تجري مقابلة مع الشخص المشتبه فیه في أي مكان دون أن یكتشف 
ضابط الشرطة القضائیة عن هویته فتسجل تلك المحادثات مابین الطرفین لاستعمالها 

.كدلیل فیما بعد القبض على المشتبه فیه متلبس بالجریمة
.المراسلاتعتراضإخصائص :ثالثا

عتراض المراسلات خصائص معینة یتحدد من خلالها مفهومه إیتضمن أسلوب 
:وطبیعة العمل به نوردها فیما یلي

:عتراض المراسلات یتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأنإ-1
تتم عملیة اعتراض المراسلات دون علم ورضا المشبه فیه، وهو یعتبر أهم 

تنتفي خاصیة الاعتراض، وهنا لا یمكننا القول أننا أمام خصائصه فبعلم المعني بالأمر 
.أسلوب الاعتراض فهذا الأخیر یمحو خصوصیته ویزیل السریة

:عتراض المراسلات إجراء یمس بحرمة الحیاة الخاصةإ-2
یعد اعتراض المراسلات أي استراق السمع و التصنت على الأحادیث من بین 

من الدستور 46أخطر الإجراءات مساسا بحرمة الحیاة الخاصة، رغم أن نص المادة 
تنص على حرمة حیاة المواطن الخاصة وسریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل 

ض المراسلات ینتهك هذا الحق من أشكالها مضمونة دون أي قیود، إلا أن إجراء اعترا
خلال استراقه السمع على المكالمات السلكیة أو اللاسلكیة ، هذا الاستثناء وضعه المشرع 
الجزائري بغیة السیر الحسن للتحریات والتحقیقات والحفاظ على الأمن العام لكن بشرط 

اعد دون شك صدور أمر معلل من السلطة القضائیة ، وهنا اعتراض المراسلات إجراء یس
الجهات القضائیة للوصول إلى أدلة و معلومات كانت تعتبر شخصیة ولا یمكن المساس 

)1(.بها تحت ذریعة الحریات الشخصیة

:عتراض المراسلات تستهدف الحصول على دلیل غیر ماديإعملیة -3

، یتضمن التعدیل الدستوري       01- 16رقم : من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة46المادة -1
.مرجع سابق 
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تنقسم الأدلة إلى نوعین أدلة مادیة وأدلة غیر مادیة، هذه الأخیرة التي تختص بها
عتراض المراسلات على اعتبار وأن تقنیة التصنت على الأحادیث الهاتفیة دلیل إعملیة 

غیر مادي ینبعث من عناصر شخصیة مما یصدر عن الغیر من أقوال وأحادیث تقنع 
.القاضي بطریقة غیر مباشرة تفید في الكشف عن الجریمة

)1(.ة تأكید أدلة الاتهامعتراض المراسلات هو التقاط الأدلة المعنویة بغیإوعلیه فإن 

:تستخدم في اعتراض المراسلات أجهزة قادرة على التقاط الأحادیث-4
بعد التطور التكنولوجي الحدیث، أضحى من الضروري إیجاد تقنیات جدیدة ذات 
فعالیة للحصول على الدلیل لنفي أو إثبات التهمة ضد المشتبه فیه، خصوصا مع التطور 
الذي عرفته العملیات الإجرامیة ، لذا تستلزم عملیة اعتراض المراسلات استخدام أجهزة 

قاط الأحادیث الصوتیة بدقة وجودة عالیة، إلا أن استعمال ذات تقنیة واسعة قادرة على الت
. هذه الوسائل دون أیة ضمانات تقیدها تشكل خرقا لحریة الأفراد

.مفهوم تسجیل الأصوات: الفرع الثاني
إن الأحادیث التي تدور بین شخص وأخر تعتبر من صمیم الحیاة الخاصة لأي 

إجراء ینتهك الخصوصیة ، لذلك جعله المشرع فرد، وبالتالي فتسجیل الأصوات والكلام هو 
إجراءا استثنائیا یجیز بمقتضاه تسجیلها متى ثبت أنها تضمنت دلیلا لإثبات أو نفي 

.جریمة من جرائم الفساد أو أي شيء یفید في كشف الحقیقة
ومن ثمة نتعرض أولا لتعریف تسجیل الأصوات ثم ثانیا لمعیار إضفاء صفة 

.ث ویلیها ثالثا موقف المشرع الجزائري من تسجیل الأصواتالخصوصیة على الأحادی
تعریف تسجیل الأصوات: أولا

:یتضمن تسجیل الأصوات عدة تعریفات نذكر منها

.231مرجع سابق، ص : أحمد غاي-1
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یقصد بها حفظ الحدیث الخاص على أشرطة مخصصة لهذا الغرض لإعادة سماعها 
من أدلة الإدانة فیما بعد، للوقوف على ما تحتویه من تفصیلات وأقوال یعول علیها كدلیل 

.بعد التأكد من صحة نسبتها إلى قائلها وعدم إدخال أي تغییر أو تعدیل علیها
أو هي تلك العملیة التقنیة التي تتم من خلالها النقل المباشر والآلي للموجات 
الصوتیة من مصادرها بنبراتها وممیزاتها الفردیة وخواصها الذاتیة بما تحمله من عیوب في 

النطق على جهاز معد لذلك، بحیث یمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه  
ر المقارنة عند مضاهاته على صوت الشخص  وإدراك خواصه التي تشكل عناص

لشخصیة صاحبه التسجیل تجسیداكونالمنسوب إلیه مما یتیح تقریر إسناده أو نفي ذلك، 
)1(.یفوق ما تمثله صورته الصماء

كذلك وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبت وبث ویقصد به
وتسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 

)2(.أماكن خاصة أو عمومیة

الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 5مكرر65من خلال نص المادة 
أن المشرع الجزائري أعطى لهذه التقنیة عبارة أوسع من التصنت كون والمتمم یلاحظ 

عملیة المراقبة تشمل التقاط وبث وتسجیل الكلام بحیث ما كان وكیف ما كان، وكل هذا 
من شأنه التتبع والبحث عن الجرائم بما فیها جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون 

تمم من أجل جمع أكبر قدر من الأدلة في إطار الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والم
.السالفة الذكر5مكرر65شرعي منصوص علیه بموجب المادة 

فبعدما أعطي المشرع للمتهم الحق في الصمت، فانه وبشكل غیر مباشر أورد 
أین أضحي بالإمكان أخذ اعتراف 5مكرر65استثناء عن هذا الحق بموجب المادة 

.61- 60ص -مرجع سابق، ص: ركاب أمینة-1
.113ص، 2009التحقیق القضائي، طبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر، : أحسن بوسقیعة-2
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ودون رضاه وموافقته عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به الشخص ضد نفسه بشكل خفي 
.من كلام بصفة خاصة أو سریة

صفة الخصوصیة على الأحادیث إضفاءمعیار : ثانیا
الجدیر بالذكر في هذا الشأن أن الأحادیث نوعان حدیث عام وحدیث خاص 
فالأحادیث العامة هي التي لا حظر على مراقبتها دون قید أو شرط باعتبار أنه لیس في 
ذلك مساس بحق ولا انتهاك لحرمة، أما الأحادیث الخاصة فهي التي تتم عبر وسائل 

یتها نظرا لأن الحدیث في هذه الحالة یتم الاتصال التي تحرص كافة التشریعات على سر 
من الخصوصیة بعیدا عن العلانیة ، وبالتالي فإن وجه السریة والحرمة فیه إطارفي 

.واضح
ولهذا فقد اختلف الفقهاء في تحدید معیار خصوصیتها فالبعض اعتمد على المعیار 

أي طبیعة الشخصي أي موضوع الحدیث ذاته والبعض الآخر أخذ بالمعیار الموضوعي
.المكان الذي یدور فیه الحدیث

)معیار طبیعة الحدیث(المعیار الشخصي -1
یرى أنصار هذا الرأي أن موضوع الحدیث ذاته یعتبر كمعیار للتفرقة بین الحدیث 
العام والخاص، فیكون الحدیث عاما إذا تم بطریقة علنیة ومسموعة للغیر وتعلق بأمور 
عامة لا تخص المتحدث، ویعتبر الحدیث خاصا إذا كان یخص الحیاة الشخصیة 

عن إخفائهیحرص المتحدث على للمتحدث،بحیث یكون الحدیث منصبا على أمر
الآخرین وعدم كشفه إلا لمحدثه فقط، فالعبرة هنا لیس بخصوص المكان أو عمومه وإنما 

.بخصوصیة الحدیث
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إلا أن هذا المعیار نقده یتمثل في صعوبة البحث في مضمون كل حدیث تم تسجیله 
یسمى الحیاة للحكم على الحدیث بأنه خاص أم عام ، كذلك استحالة التمیز بین ما 

الخاصة وبین ما یتعلق بالحیاة العامة كونهما فكرتان متداخلتان نظرا لاختلاف نطاق كل 
)1(.منهما، وفقا لطبیعة كل شخص الوظیفیة والشخصیة والحضریة

):معیار طبیعة المكان(المعیار الموضوعي -2
ى في یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحدیث یكون عاما أیا كان موضوعه، إذا جر 

مكان عام متاح لكل من یرغب في الاستماع إلیه ولو تناول اخص شؤون قائله و أسراره 
تم في مكان مغلق لا یمكن دخوله إلا لأشخاص تربطهم مع إذاویكون الحدیث خاصا 

یشاهد ما یجري بداخله أو أن یسمعه ولو أنبعضهم صفة خاصة ولا یمكن للخارج عنه 
.تناول موضوعا عاما

فلهذا یرون أن المعیار المكاني یتسم بالتحدید والوضوح وله مایبرره كون المكان 
الخاص یعطي الطمأنینة لكلا أطراف الحدیث أنه دار بینهم فقط دون سماعه من 
الغیربخلاف الحال عند التحدث في مكان عام، إذ من المحتمل سماعه فتتوافر قرینة 

)2(.قانونیة على رضا المتحدثین بعلم الغیر

یر أنه تم انتقاده على أساس أن الأحادیث المعبر عنها عكس الصورة تصدر عن غ
سلوك نفسي ذاتي مستقل عن المكان الذي یتم فیه صدور تلك الأقوال وبالتالي الأحادیث 

)3(.الخاصة والسریة یمكن تبادلها بكیفیة جیدة في مكان عام

:موقف المشرع الجزائري من تسجیل الأصوات: ثالثا

.527مرجع سابق، ص : یاسر الأمیر فاروق-1
.527مرجع سابق، ص : یاسر الأمیر فاروق-2
، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة "دراسة مقارنة " الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة : نویري عبد العزیز-3

.109، ص 2011-2010الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الجزائر ، 
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المشرع الجزائري وكغیره من التشریعات المقارنة وفي إطار البحث والتحري أو 
التحقیق في إحدى الجرائم الخطیرة ومنها جرائم الفساد الواردة ذكرها على سبیل الحصر 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم قد أجار بمراقبة 5مكرر65في المادة 
المحادثات الخاصة والسریة للأفراد ، طالما أدى ذلك إلى الوصول للفاعل أو الفاعلین في 

من 3فقرة 5مكرر65الجریمة محل المتابعة  حیث وبالرجوع إلى أحكام نص المادة 
تسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة ..".القانون المذكور أعلاه التي تنص على أن 

وأن المشرع "...أوسریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة
الجزائري وبخلاف غالبیة التشریعات قد حدد موقفه وأخذ بالمعیار الشخصي أي الطریقة 

المكان أو الكیفیة التي یتم بموجبها تبادل أطراف الحدیث ، ولیس بالمعیار الموضوعي أي 
الذي یوجد فیه الشخص، مما یعني أنه لم یولي أهمیة لطبیعة المكان الذي یجري فیه 
الحدیث أكان عاما أو خاصا، فلا یهم طبیعة المكان بقدر مایهم طبیعة الحدیث وسریته 

.كمعیار للتفرقة بین الحدیث العام والحدیث الخاص
مفهوم التقاط الصور: الفرع الثالث

للبشریة في الوقت الحاضر أجهزة أسهمت في يلمي والتكنولوجعطى التقدم العأ
تقدمها وتحضرها، ولكنه حمل في الوقت نفسه بین طیاته مخاطر ضخمة تهدد حقوق 
الأفراد، ونتیجة لذلك ظهرت مشكلات قانونیة عدیدة تتعلق بحمایة حرمة الشخص وحقه 
في الخصوصیة التي توسعت لتشمل أیضا الحق في الصورة، فلا یجوز لأي شخص أن

یلتقط صورا لآخر دون علمه أو رضاه، أو أن یستعملها في غیر الوجه المسموح،غیر أنه 
لضرورات كشف جرائم الفساد أضحت الصورة تلعب دورا هاما في مجال الإثبات 
الجنائیفأصبحت اللسان المتكلم، والتعبیر الفصیح والبیان الواضح، لذا فقد أجاز المشرع 

65اط الصور لكشف الجرائم واستبیان المجرم بموجب المادة الجزائري اللجوء لإجراء التق

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم5مكرر
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معیار إضفاء صفة ثانیاتعریف التقاط الصور، وأولاوعلیه سنقسم هذا الفرع إلى 
.موقف المشرع الجزائري من التقاط الصورثالثاالخصوصیة على الأمكنة ، و

تعریف التقاط الصور : أولا
یقصد بعملیة التقاط الصور تثبیت الصورة على مادة حساسة، وتثبیت الصورة 
یعني تركیزها بسرعة خاطفة ثم أخذها عن طریق جهاز معد لذلك، كي یتم استعمالها 
مستقبلا بغرض تحقیق مصلحة أو فائدة، وهما لا تستطیع العین المجردة وحدها أن تقوم 

.به
یختلف عن تسجیل ونقل الصور، فتسجیل الصور یعني حفظ صورة ومعنى التقاط

الشخص على مادة معدة لهذا الغرض بأیة وسیلة كانت لمشاهدتها لاحقا أو لإذاعتها ، أما 
نقل الصور أو إرسالها أو تحویلها معناه تمكین شخص یوجد في مكان مختلف عن 

)1(.المكان الذي التقطت فیه الصورة من الاطلاع علیها

من ثمة فإن إجراء التقاط الصور هو عبارة عن مراقبة بصریة تتم من خلال و 
كامیرات وأجهزة خاصة تلتقط الصور والصوت لوضعیة شخص أو عدة أشخاص على 
الحالة التي كانوا علیها، وهي عبارة عن معاینة مادیة مرئیة لحالة شخص أو عدة 

ر وهي تربط الزمان والمكان أشخاص على الوضعیة التي كانوا علیها وقت التصوی
)2(.محیطهايلاوالأشخاص في وقت واحد ، وقد تمتد إلى الدلیل المادي للجریمة و 

، أطروحة دكتوراه في القانون " دراسة مقارنة " الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة : عاقلي فضیلة-1
.271، ص 2012-2011الخاص، جامعة الأخوة منتوري قسنطینة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر ، 

.66مرجع سابق،  ص:  ركاب أمینة-2
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ویتم ذلك سواء عن طریق الصورة الفردیة أو عن طریق شریط فیدیو یعرض الصوت 
وصور متتالیة تبرز الوقائع المرتكبة بصفة فعلیة حقیقة حیة تمكن من الوقوف على 

إجلاءحقیقیین دون شك، من خلال استخدام وسیلة تكنولوجیة معینة تفید في الفاعلین ال

)1(.الحقیقة وتسجیلها

: معیار إضفاء صفة الخصوصیة على الأمكنة-ثانیا
فمنهم من أخذ بالمعیار ختلف الفقهاء حول تحدید طبیعة المكان الخاصإ

.بالمعیار الموضوعيواأخذآخرونو الشخصي 
)معیار حالة الأشخاص(الشخصي المعیار -1

بحالة الخصوصیة لا )2(لتحدید مدلول المكان الخاصالاتجاهأخذ أنصار هذا 
بطبیعة المكان، فالمكان الخاص حسب رأیهم یتحدد حسب الوضع الذي یكون علیه 
الأشخاص، وعلیه متى توافرت حالة الخصوصیة فإن المكان یعد خاصا وبالتالي یعتبر 

.نتفت حالة الخصوصیةإالمكان عاما متى
)3(

) معیار طبیعة المكان(المعیار الموضوعي -2
أنه یجب الأخذ بطبیعة الاتجاهلتحدید مدلول المكان الخاص یرى أنصار هذا 

لحالة الخصوصیة التي یكون الالتفاتالمكان، بحیث یجب النظر إلى المكان ذاته دون 
علیها الأشخاص، ویقوم هذا الرأي على تعداد صور المكان العام ومنها الشارع والحدیقة 

التي تبیح اقتحام المجال الشخصي للفرد لیلا infra.rougeهناك أجهزة تصویر تعمل بالأشعة تحت الحمراء -1
لقدرتها على التقاط صور دقیقة تحت جنح الظلام ، وكذلك هناك آلات التصویر عن بعد والتي تلغي حاجز المسافة، 

cameras cinématographiquesرات تسمى  أیضا تصویر الأشخاص من مسافات بعیدة باستخدام نوع من الكامی

.مزودة بجهاز تلسكوبي، بالإضافة لظهور التلیفون المحمول الذي باستطاعته تسجیل الصوت والصورة بشكل دقیق
كل حیز لا یباح ولوجه للجمهور بدون تمییز ، وكل حیز اختص به إنسان ولو في : المكان الخاص یعرف بأنه -2

. مكان عام 
.527مرجع سابق، ص : الأمیر فاروقیاسر-3
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فطبقا لهذا التعداد هذه الأماكن لا تدخل في نطاق الحمایة الجنائیة ،والمیادین والملاعب
.بطبیعتها للحمایة ومنها المسكنأما الأماكن الخاصة فهي التي تخضع

معیار طبیعة (یما یتعلق برأینا الخاص فإننا نرجح الأخذ بالمعیار الموضوعي وف
.كون المكان الخاص یعطي دلالة أكبر على الخصوصیة ) المكان

الصور التقاطموقف المشرع الجزائري من : ثالثا
من قانون 5مكرر65الصور بموجب المادة التقاطلقد أقر المشرع الجزائري 

صور لشخص أو عدة أشخاص التقاط: "...زائیة المعدل والمتمم بقولهاالإجراءات الج
" ....صیتواجدون في مكان خا

الملاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار الموضوعي لتحدید مفهوم 
المكان الخاص، أي بطبیعة المكان لا بحالة الخصوصیة التي یكون علیها 

التقاط الصور في الأماكن العامة للأشخاص باعتبار أن الصور لا ستثنىإ الأشخاصو 
تكون محلا للحمایة القانونیة إلا إذا كان الشخص في مكان خاص، باعتبار أن وجود 

. الأشخاص في مكان عام ینطوي على قبول ضمني لعلانیة أفعالهم مما یبیح تصویرهم
الترصد الإلكترونية لعملیالأحكام القانونیة الضابطة : المطلب الثاني

عتراض المراسلات  إ(كقاعدة عامة لا یجوز إجراء عملیة الترصد الإلكتروني 
غفلة دون موافقة و علم مسبق ممن یكون محلا لها  ) تسجیل الأصوات، التقاط الصور

و ضروراته ت الأفراد، غیر أن مصلحة التحریعلى حقوق وحریاإجراءاتهنظرا لها لخطورة 
قیام بمثل هذه العملیات عندما یتعلق الأمر بالجرائم التي حددتها الفقرة الأولى قد تستلزم ال
من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم، إلا أن المشرع 5مكرر65من المادة 

التحري عن طریق أسلوب بإجراءالجزائري قد وضع قیود ترد على السلطة التیتأمر 
عسفها سواء كانت هي أو السلطات التي تتولى تنفیذها الترصد الإلكتروني لتحول دون ت

وتتمثل هذه الأحكام القانونیة في العدید من الإجراءات التي تعود علة تقریرها في خلق نوع 
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العدالة وبین حق الاشخاص في حرمة حیاتهم إقامةمن التوازن بین حق المجتمع في 
.الخاصة 

نتعرض فیه للأحكام الموضوعیة الأولالفرع ومنه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین 
سیتم التعرض من خلاله للأحكام الإجرائیة والفرع الثانيلإجراء عملیة الترصد الإلكتروني 

.الترصد الإلكترونيلإجراء عملیة 
الأحكام الموضوعیة لإجراء عملیة الترصد الإلكتروني: الفرع الأول

:ة عملیات الترصد أهمهاوعیة لصحیشترط المشرع مجموعة من الأحكام الموض
:ریمة المرتكبة إحدى جرائم الفسادأن تكون الج-1

نظرا لخطورة إجراء الترصد الإلكتروني ومساسه بالحقوق و الحریات، فان المشرع 
وعدم الرغبة في التوسع في الحالات التي یجوز الأفرادوحرصا منه على حمایة حقوق 

) 1(فیها منح الإذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، فانه قصر ذلك

والمحددة على سبیل الحصر في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جرائم الفساد
. المعدل والمتمم

فیة، بمعنى یلزم لمباشرة الترصد الإلكتروني وبالتالي یجب توافر الأسباب الجدیة والكا
معینة تمثلت في ارتكاب جریمة من جرائم إجرامیةوجود أفعال قد بدت منها عناصر 

الفساد أي توافرت إحدى الحالات المنذرة بالخطر، أو أن یكون هذا الخطر قد تحول فعلا 
.    )2(إلى ضرر

65الأصل نصت علیه المادة كما تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناء على هذا

إذا اكتشفت جرائم " من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بقولها 2فقرة 6مكرر

. 68مرجع سابق ، ص : محمد أمین الخرشة -1
الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في التشریع المصري : قدري عبد الفتاح الشهاوي -2

. 04، ص 2006، طبعة أولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، " دراسة مقارنة " العربي الأجنبي 
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أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فان ذلك لا یكون سببا لبطلان 
. "الإجراءات العارضة

رائم أخرى غیر تلك تمثل في حالة ما إذا اكتشفت أثناء القیام بهذه الإجراءات ج
الواردة في الإذن، فان ذلك لا یكون سببا في بطلان الإجراءات العارضة ، فالدلیل 

تهم بالرغم من المستخلص من القیام بالإجراءات المحدد أعلاه یكون صحیحا ویواجه به الم
.أن الإذن لم یشمله

اكتشاف ومنه  یستشف أن المشرع قد رفع حرج العیوب الإجرائیة عندما قرر أن
)1(.جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في الإذن لا یكون سببا لبطلان الإجراءات

:حقیقي أو التر أن یكون الترصد الإلكتروني لدواعي التح-2
في إطار مكافحة جرائم الفساد وتدعیما لصلاحیات الشرطة القضائیة في هذا 

لكتروني في حالتي التحري أو المجال  فان المشرع قد سمح باللجوء إلى الترصد الإ
من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1مكرر فقرة 65التحقیق وهذا ما أكدته المادة 

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو " والمتمم التي تنص على 
وبهذا یجوز لضابط الشرطة القضائیة القیام بالتحریات اللازمة في "الابتدائيالتحقیق 

جرائم الفساد المتلبس بها، وهو ما یعد خروجا عن القاعدة العامة التي لا تجیز للشرطة 
.القضائیة فتح تحقیق إلا بتفویض من السلطة القضائیة عن طریق الإنابة القضائیة 

ضابط الشرطة القضائیة اللجوء إلى أسلوب یجوز لالابتدائيكذلك في حالة التحقیق 
الترصد الإلكتروني وهي صلاحیة جدیدة دعمت بها بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

، وذلك متى وصل إلى علمهم وقوع إحدى جرائم الفساد، وذلك بناء على 2006سنة 
قضائي فیجوز تعلیمات وكیل الجمهوریة وإما من تلقاء أنفسهم ، أما في حالة فتح تحقیق

.  71-70ص - مرجع سابق ، ص: ركاب أمینة -1
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للشرطة القضائیة في إطار الإنابة القضائیة القیام بهذا الأسلوب المذكورة أعلاه، ولكن 
)1(.الأصیل في هذا الشأنالاختصاصمن قاضي التحقیق باعتباره صاحب بإذن

الأحكام الإجرائیة لإجراء عملیة الترصد الإلكتروني: الفرع الثاني
المشرع الجزائري و حرصا منه على ضمان حسن إصدار أوامر الترصد إن

: الإلكتروني اشترط توفر جملة من الأحكام الإجرائیة تمثلت في
:الحصول على الإذن من الجهة المختصة-1

5مكرر65نص المشرع الجزائري بموجب المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة )2(

المعدل والمتمم على وجوب حصول ضباط الشرطة القضائیة على إذن من السلطة 
والتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات اعتراضالقضائیة المختصة لمباشرة إجراء 

، یصدر من قبل وكیل الجمهوریة باعتباره هو )3(الصوروأن یكون مكتوب بعبارات واضحة
، والمخول له قانونا ممارسة جمیع السلطات رة نشاط الشرطة القضائیةختص بإداالم

من قانون 1فقرة 36والمادة 2الفقرة 12والصلاحیات الممنوحة لهم وفق المادة 
الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، وتبعا لذلك فقد منحه المشرع صلاحیة إعطاء الإذن 

إذا ما اقتضت ضرورات التحري في الجریمة لأجل مباشرة إجراءات الترصد الإلكتروني،
.في جرائم الفسادالابتدائيالمتلبس بها أو التحقیق 

الترصد الإلكتروني كآلیة للتحري عن جرائم الفساد بین متطلبات حمایة الحقوق : عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام-1
وي الدولي الخامس والحریات وضروریات الكشف عن الجریمة ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة أبحاث المؤتمر السن

. 375ص 2018، الكویت ، أكتوبر 03، كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، الجزء الثاني ، عدد 2018ماي 09-10

تنفیذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس ...... یجوز لوكیل الجمهوریة أن یأذن بما یأتي " .... نصت على -2
لجمهوریة المختص ، في حالة فتح تحقیق قضائي ، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن تحت المراقبة المباشرة لوكیل ا

. " قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة 
"  دراسة في التشریع الجزائري " أسالیب البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد : سارة عزوز، سلیمة عزوز-3

1، جامعة باتنة 2018دیسمبر 05-04لفساد في التشریعات المغاربیة ، یومي ملتقى دولي حول آلیات مكافحة جرائم ا

.05الحاج لخضر كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، ص 
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الإذنبإصدارأما في حالة فتح تحقیق قضائي یصبح قاضي التحقیق هو المختص 
وذلك طبعا بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بإخطار هذا الأخیر بموجب طلب افتتاحي أو 

.بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
أیضا إذن النیابة العامة كقید اشترطونفس المسلك سلكه المشرع الكویتي والذي 

هیئات لمباشرة إجراءات الترصد الإلكتروني، في حین وسع المشرع الفرنسي من قائمة ال
التي لها الحق في منح الإذن بالترصد الإلكتروني لیشمل بالإضافة إلى قاضي التحقیق 

والمحكمة الجنحیة ومحكمة الجنایات، وللهیئة الاتهامووكیل الجمهوریة، كلا من غرفة 
القضائیة المختصة حسب الحالة كامل السلطة التقدیریة في منح الترخیص من عدمه 

.صد الإلكتروني في مرحلة التحقیقبجدیة ونجاعة التر قتناعهاإحسب مدى 
كتشاف جرائم أخرى من قبل الشرطة القضائیة غیر المحددة في إوالجدیر بالذكر أن 

طبقا لما ورد في المادة الإذن الممنوح فان ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة
مم، والإذن بمباشرة عملیات الترصد من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمت6مكرر65

الإلكتروني في جرائم الفساد لا یكون صحیحا ومنتجا لأثاره القانونیة إلا بتوفر الشروط 
: التالیة 
تجاه إرادة مصدر الأمر إأن یصاغ الإذن في شكل عبارة صریحة، یستفاد منها -أ

ن یكون مكتوبا وهذا ما إلى إجازة الترصد الإلكتروني كعبارة نأمر أو نأذن، كما یجب أ
من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرر65والمادة 5مكرر65یستشف من نص المادة 

.المعدل والمتمم
أن یتضمن الإذن كافة العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات -ب

ة المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنیة أو غیر سكنیة وجریمة الفساد المعینة الماد
.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7مكرر65
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من قانون الإجراءات 7مكرر65محدد المدة حسب المادة نأن یكون الإذ-جـ 
الجزائیة حیث ألا تتجاوز أربعة أشهر ، تكون قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري 

)1(. و التحقیق و ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

:ني من طرف ضباط الشرطة القضائیةمباشرة عملیات الترصد الإلكترو -2
المأذون له من )2(معناه أن لا یباشر هذا الأسلوب إلا من طرف ضباط الشرطة القضائیة

قبل وكیل الجمهوریة أو المناب من قبل قاضي التحقیق وحده دون غیره من أعوان الشرطة 
8مكرر65الفساد ، وهذا ما یفهم من نص المادة القضائیة للقیام بالتحقیق في جرائم 

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم9مكرر65والمادة 
ستثنى المشرع أعوان الشرطة القضائیة من ممارسة هذه الأسالیبوهذا إوبالتالي فقد 

.نظرا لحساسیة وخطورة الإجراء الذي یمس بحریة و حرمة الأفراد الخاصة
المعدل 1549/2005من قانون 96/ 706إلا أن المشرع الفرنسي بموجب المادة 

لقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي رخص بهذا الأسلوب كذلك لأعوان الشرطة القضائیة 
. في إطار الإنابة القضائیة

وضع التدریبات التقنیة اللازمة-3
5مكرر65مكن المشرع الجزائري بموجب المادة 

المأذون لشرطة القضائیةضابط ا)3(

ملائمة لتحقیق امباشرة إجراء الترصد الإلكتروني بالطریقة التي یراهلله أو المندوب 

.376- 375ص -مرجع سابق ، ص: عبد العالي حاحة ، أمال یعیش تمام -1
رطة القضائیة ، إلا أن الواقع العملي باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالرغم من تمتعهم بصفة ضابط الش-1

.یمنعهم من مباشرة هذا الأسلوب ، وذلك راجع لافتقارهم للخبرة والمؤهلات و التكوین اللازمین لهذا النوع من العملیات 
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین ، من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام : " نصت على مایلي-3

المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة ، أو التقاط صور 
نیة بالدخول إلى لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص ، یسمح الإذن بغرض وضع الترتیبات التق

من هذا القانون وبغیر علم أو رضا الأشخاص 47المحلات السكنیة أو غیرها ولو خارج المواعید المحددة في المادة 
." الذین لهم حق تلك الأماكن 
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والوصول إلى الحقیقة في إطار ما یسمح بھ القانون مالم ترسم لھ السلطة المختصة الهدف

. بمنح الإذن طریقة محددة للتنفیذ
وتتم هذه الترتیبات الفنیة عادة عن طریق وسائل تقنیة و تكنولوجیة متطورة ودون 
موافقة المعنیین، أي دون مراعاة لعلم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على الأماكن 
التي تكون محلا لاستخدام الأسالیب التقنیة، ما یجعل العملیة تباشر خفیة وفي سریة 

ختلاف العملیة المراد القیام بها ، فالمراسلات تختلف تقنیات وتختلف الترتیبات التقنیة با
عتراضها عن تقنیة تسجیل الأصوات التي تتم بواسطة التصنت عن التقاط الصور التي إ

.تتم أیضا بتقنیات خاصة
كما أن الإذن المسلم لضابط الشرطة القضائیة یمنحه صلاحیة وضع هذه الترتیبات 

خاصة المشمولة في الإذن ، لاسیما أماكن العمل والتي غالبا في جل الأماكن العامة أو ال
نه مكنه من القیام بهذه الترتیبات التقنیة في أي أما تكون مسرحا لجرائم الفساد، بالإضافة 

من قانون الإجراءات 47وقت حتى في غیر المیقات القانوني المنصوص علیه في المادة 
ن لضابط الشرطة القضائیة السلطة التقدیریة في الجزائیة المعدل والمتمم ، مما یستشف أ

. الوقت المناسب لتنفیذ الإذن سواء كان لیلا أو نهارا ختیارإ
تسخیر الأعوان المؤهلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة –4

لا یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المأذون 
له أو المنتدب، القیام بالترتیبات التقنیة اللازمة للترصد الإلكتروني كوضع أجهزة التجسس 
أو التصویر أو التسجیل دون مساعدة الأعوان المؤهلین لذلك وهم المستخدمون على 

الخاصة المكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة والذین یتم مستوى المؤسسات العامة أو 
بأعوان مؤهلین من غیر مؤسسات الاستعانةتسخیرهم لهذا الشأن و الجدیر بالذكر أن 

للحق في الحیاة الخاصة، مثل الانتهاكاتالإتصال العامة من شأنه تسجیل المزید من 
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، رغم كون المستخدمین المسخرین تیةالكویللاتصالاتشركة أوراسكوم المصریة و اوریدو 
.)1(ملزمین بحفظ السر المهني

:تحریر محاضر بعملیات الترصد الإلكتروني-5
على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب لإجراء عملیة الترصد 

9مكرر65الإلكتروني وذلك طبقا لنص المادة 
المعدل من قانون الإجراءات الجزائیة)2(

یثبت فیه ما تم به من إجراءات، سواء ىوالمتمم، إعداد محضر عن كل مرحلة على حد
نتظار بلوغ إتعلق الأمر بالجوانب القانونیة أو التقنیة و ما أسفرت عنه من أدلة ، إذ لا یتم 

مرحلتها النهائیة لتحریر محضر بشأنها، ویشمل كل محضر من هذه المحاضر على 
منها ، وهذا حتى یمكن للجهة القضائیة أن تبسط الانتهاءدایة العملیة و تاریخ و ساعة ب

.حترام الشروط التي كفلها القانون تفادیا لأي تعسفإرقابتها على مدى 
أما عن نتائج التحریات فینبغي على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب 

10مكرر65وفقا لأحكام المادة 
المعدل و المتمم بضرورة ات الجزائیةمن قانون الإجراء)3(

إفراغ الأدلة المتوصل إلیها في شكل كتابي وذلك نتیجة للتحریات التي باشرها من خلال 
قیامه بالوصف الدقیق للوقائع حسب تسلسلها دون إسهاب أو إیجاز مخل  لما جاء في 

یكون ، بحیث یتجنب محرر المحضر كل العبارات أو الصیغ التيالأدلةمضمون هذه 
)4(.مدلولها معبرا عن رأیه الشخصي أو التي لم یتم ورودها في الدلیل

التصنت علي المكالمات الهاتفیة و اعتراض المراسلات  ، الملتقى الوطني :مغني بن عمار ، عبد القادر بوراس -1
.15، ص 2008، جامعة ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، لآلیات القانونیة لمكافحة الفساداحول 

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا : " نصت على مایلي-2
عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت 

. "والانتهاء منها والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري ، یذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات
یصف أو بنسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو :"" نصت على مایلي -3

المحادثات المسجلة و المفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف ، تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات 
. جم یسخر لهذا الغرضالأجنبیة عند الاقتضاء بمساعدة متر 

. 188مرجع سابق ، ص :  أحمد غاي-4
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مراقب كطریقتین للبحث والتحري في الاختراق والتسلم ال:المبحث الثاني
جرائم الفساد

المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته 01-06: لقد نص القانون رقم
من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد علي أنه 56المعدل و المتمم في مادته 

إلي التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الالكترونيوءیمكن اللج
علي أسالیب 50و الاختراق كما نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 

تها بالتسلیم المراقب و الترصد التحري الخاصة في مجال قضایا الفساد ، و التي حدد
. الالكتروني وغیرها من أشكال المراقبة و العملیات السریة 

الثانيیتعلق بأسلوب الاختراق و مطلبینالأولو من ثم سنقسم هذا المبحث إلي 
.   یتعلق بأسلوب التسلیم المراقب

الاختراق كطریقة للبحث و التحري في جرائم الفساد:المطلب الأول
یعتبر الاختراق من أهم المصادر السریة التي یعتمد علیها البحث الجنائي منذ 
القدم في كشف الجرائم الغامضة ، حیث أنه یعد بمثابة وسیلة استشعار الخطر الأمني 
الذي یحتاج إلي إجراءات توقي وقوعه ، فإذا ما وقع الخطر و نعني به الجریمة فإن 

و تحدید شخصیة الجاني و إثبات الجریمة علیه الاختراق الذي یستهدف كشف وقوعها
جرامي، و هو الأمر الذي یعني أنه یتدخل كأداة لإابالأدلة من خلال التغلغل في الوسط 

.  رئیسة في مكافحة جرائم الفساد وقایة وضبطا
كفرع ثم كیفیة تنفیذ عملیة الاختراق كفرع أول و علیه سیتم تناول مفهوم الاختراق 

.  كفرع ثالثعملیة الاختراق ثم سیر ثاني
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مفهوم الاختراق: الفرع الأول
من قانون الوقایة من الفساد 56نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

و مكافحته المعدل و المتمم علي أجراء الاختراق كأحد أسالیب التحري الخاصة في جرائم 
. یضا في قانون الإجراءات الجزائیةأالفساد، إلا أنه لم ینظم أحكامها، كما نص علیه

وتجدر الإشارة إلي أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح التسرب في قانون 
الإجراءات الجزائیة، في حین استخدام مصطلح الاختراق في قانون الوقایة من الفساد

بلهما منه، هذین المصطلحین یقا56و مكافحته المعدل و المتمم و ذلك بموجب المادة 
و منه كان من المستحسن أن infiltrationفي اللغة الفرنسیة مصطلح واحد و هو 

یتفطن المشرع لهذا الأمر و یقوم بتوحید المصطلحین، و علي اعتبار أن المشرع قد نظم 
أحكام هذا الأسلوب في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم مستعملا مصطلح 

. تیار هذا المصطلح أثناء تناولنا شرح هذا الإجراءالتسرب فإننا ارتأینا اخ
خصائص أسلوب التسرب ثانیاتعریف التسرب و أولاو علیه سنتناول في هذا الفرع 

.و ثالثا الشروط الموضوعیة و الإجرائیة لأسلوب التسرب
تعریف التسرب: أولا

في یعد التسرب من المصطلحات المستحدثة التي أعتمدها المشرع الجزائري 
المؤرخ 01-06التعدیل الحاصر علي مستوي قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

. ، و منه سنحاول تعریف التسرب22/12/2006في 
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:التعریف التشریعي للتسرب/ 1
یعرف التسرب علي أنه انخراط ضابط الشرطة القضائیة في العصابة المشتبه بها

و مراقبة أعضائها بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف و هذا بقصد الإیقاع 
)1(.بهم

إدخال شخص أو مجموعة من الأشخاص سرا إلى جماعة ما أو هو كما یعرف أنه 
) 2(.التسلل بهدوء إلى جموعة ما

و قد أهتم المشرع الجزائري و علي غیر عادته بوضع تعریف للتسرب من خلال 
یقصد " من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم علي أنه 12مكرر65نص المادة 

بالتسرب قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة 
المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة 

".   أو خافبإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم 
ید قیام ضابط تفحسب هذا التعریف الذي أورده المشرع فإن التسرب هو عملیة أمنیة 

أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة، للانضمام أو الانخراط 
في صفوف المشتبه فیهم، و ذلك باختراق الجماعات الإجرامیة أو التوغل داخل مكان أو 

دخول إلیه تجعله یتقرب إلیهم و یشعرهم بالانتماء إلیهم بصفته شریكا أو تنظیم یصعب ال
خاف أو وسیط و ذلك للوقوف علي مدى ضلوعهم في ارتكاب جرائم الفساد و ما هو 
حجم العصابة التي تشكل أو تحترف هذا النوع من الجرائم، و بالتالي یكون في احتكاك 

من خلال مراقبة أفرادها قبل أو خلال مباشر مع هذه الجماعة محل عملیة التسرب، 
.   قیامهم بالعمل الإجرامي و منه ثمة تحقیق حالة التلبس بالجریمة

، طبعة أولي ، الجزء الثاني " التحقیق القضائي الابتدائي "شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : بارش سلیمان -1
.43، ص2008دار قانة للنشر و التوزیع ، باتنة ، الجزائر ،

2- DICTIONNAIRE Universel de Piche, MIREILLE Maurin, HACHETTE Livre et
librairie générale française, 1993, p 286.



طرق البحث و التحري الخاصة في جرائم الفسادالفصل الثاني

72

و علیه یتضح أن التسرب هو أكثر أسالیب التحري تعقیدا و خطورة، لأنه یتطلب 
من ضابط الشرطة القضائیة و أعوانه القیام بمناورات و تصرفات توحي بأن القائم بها 

ارتكاب الجریمة مع بقیة أفراد العصابة، و لكنه في حقیقة الأمر یخدعهم مساهم في
یطلع علي أسرارهم ىو یتحایل علیهم فقط، و یهمهم بأنه فاعل و شریك لهم و ذلك حت

من الداخل، و یجمع ما یستطیع من أدلة إثبات و یبلغ السلطات بذلك فتتمكن من ضبط 
)1(.المجرمین و وضع حد للجریمة

:التعریف العملي للتسرب/ 2
إن عملیة التسرب میدانیا تتمثل في ذلك الفعل الرامي إلي دفع ضابط أو عون 
الشرطة القضائیة إلي ارتكاب جریمة من جرائم الفساد من وجهة نظر القانون الجنائي 
العام من خلال قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة بإخفاء هویته الحقیقة و تقدیم نفسه 

الأشخاص من خلال ربط علاقات مع، )2(علي أنه متواطئ أو متورط في عملیات الفساد
المشتبه فیهم بالاتصال بهم بطریق مباشر أو غیر مباشر حسب مقتضیات العملیة مع 
ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني إلي حین تحقیق الغایة من العملیة و هو ما یستلزم 

)3(.المشاركة المباشرة في نشاط الخلیة الإجرامیة

: و ترتكز هذه العملیة علي عنصرین هما
رة حقیقة علي الوسط المراد استهدافه من خلال هذه العملیةالحصول علي صو -01

و هذا من حیث طبیعته ، سیره ، أهدافه و یتم ذلك من خلال الإجابة علي 
تاریخ هذه الجماعة، نشأتها، من هم أهم العناصر المكونین لها : العناصر التالیة 

، دون طبعة، دار هومة، الجزائر " دراسة مقارنة " إثبات الجریمة علي ضوء الاجتهاد القضائي: نجیمي جمال-1
.451، ص 2011

. 95مرجع سابق،  ص : ركاب أمینة-2
جامعة ة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه و القانون،التسرب كآلی: هوام علاوة-3

.63، ص 2012الحاج لخضر  باتنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر ، عدد الثاني ، دیسمبر 
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اختصاص كل عنصر من ) سیرتهم الشخصیة، سوابقهم العدلیة(
. هاقواعدهم الأصلیة أسلوب عملهم و كیفیة تحركهم عناصر 

البحث و التحري حول هذا الوسط و نشاطاته، و ذلك بالبحث في تعمیق -02
الوسائلالتي یعمل بها مثل وسائل النقل، أماكن الاتصال و تحدید نقاط القوة 

)1(.لهذه الجماعاتو الضعف

:خصائص أسلوب التسرب/ ثانیا
یر مألوفة و التي تتمثل فیما الأسلوب بمجموعة من الخصائص الغیتمیز هذا 

: یلي
عملیة التسرب مهمة سریة یكسوها طابع الكتمان عبر جمیع مراحلها  : السریة-1

و ذلك بغرض حمایة العنصر القائم بالتسرب خصوصا الأشخاص المسخرین للعملیة أو 
خلالها، و یضمن إبقاء النشاط الإجرامي للشبكة في سریان عادي دون أن یشكك المجرم 

باشرة بحمایة أمن المنفذ لها، كما أن بأنه تحت المراقبة، إذ أن حمایة العملیة یتصل م
)2(.حمایة القائم بالتسرب باعتباره العمود الفقري في الإجراء تكفل تلقائیا حمایة العملیة 

الحیلة من أهم خصائص التسرب التي نجد لها أساس في نص تعتبر :  الحیلة-2
فعلي ... "بإیهامهم " ... الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم من قانون12مكرر65المادة 

القائم بإجراء التسرب مراعاة هذا الأمر و ذلك بالقضاء علي كل الشكوك التي تبادر إلي 
بال المشتبه فیه، من خلال أتباع مختلف أسالیب الخداع و التنكر و العمل تحت ساتر

بتنفیذ العملیة القیام بمناورات أي ستطلب من ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة المنوطین

یوم الدراسي علاقة الشرطة التسرب كآلیة للتحري و التحقیق و الإثبات ، محاضرة ألقیت في ال: مختاري عائشة -1
.  2008القضائیة بالنیابة العامة و احترام حقوق الإنسان ، مدرسة الشرطة طیبي العربي ، سیدي بلعباس ،

62مرجع سابق ، ص : مصطفاي عبد القادر -2
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و تصرفات توحي بأن القائم بها مساهم في ارتكاب الجریمة مع بقیة أفراد العصابة
)1(.و لكن في الحقیقة یخدعهم و یتحایل علیهم فقط لكسب ثقة المشتبه فیهم 

تتم بالاحتكاك أو الاتصال الوثیق و المباشر مع الوسط : عملیة میدانیة-3
جرامي، و مشاركتهم في القیام بالأعمال الإجرامیة، بما یمكن المتسرب من أن یكون الإ

علي اتصال منتظم للحصول علي المعلومات و تحدید نشاطهم الإجرامي و دور كل 
.  عنصر من عناصره 

یعد إجراء التسرب من قبیل الجرائم المدبرة لأنه یسمح لضابط أو :الخطورة-4
المباشر لعملیة التسرب القیام ببعض الأفعال التي تشكل جریمة عون الشرطة القضائیة

في الظروف العادیة، بعبارة أخري یتم تنفیذه تحت غطاء ارتكاب بعض الجرائم التي سمح 
المشرع للعنصر المتسرب بارتكابها لمعرفة طبیعة التنظیم الإجرامي من خلال نشاطه 

ستعلام عنه و معرفة أدني تفاصیله البارز و كشف نشاطه الخفي و العمل من أجل الا
)2(.و خصوصیاته سواء من الناحیة المادیة أو البشریة

شروط صحة التسرب: ثالثا
عملیة التسرب بشروط موضوعیة و أخري إجرائیة محددة في نصوص تتم

. الإجراءات الجزائیة
:الموضوعیةالشروط-1

: یمكن إجمال هذه الشروط الموضوعیة فیما یلي 
من قانون الإجراءات الجزائیة 11مكرر65تشیر إلیه المادة : شرط الضرورة-أ

و الضرورة مقیدة بنوع ... "عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق " بالنص 
من قانون 5مكرر65الجریمة من جهة و التي یجب أن تكون مما أشیر إلیها في المادة 

.451، مرجع سابق ، ص "دراسة مقارنة "إثبات الجریمة علي ضوء الاجتهاد القضائي : جمال نجیمي -1
.  98-97ص - مرجع سابق ، ص: أمینة ركاب -2
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، بالإضافة إلي كون )1(من بینها جرائم الفساد الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم و
الجریمة من قبیل الجنایات أو الجنح و بالتالي استبعدت المخالفات وهذا ما یستفاد من 

ه في ارتكابهم بمراقبة الأشخاص المشتب" ... التي تنص 12مكرر65صیاغة المادة 
و لا إشكال في تطبیق هذا الشرط في جرائم الفساد و مكافحته ، "...جنایة أو جنحة 

و من جهة أخري مرتبطة بحالتي التحري و التحقیق و هذا القید مستفاد حرفیا من نص 
یجوز " ... من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم التي تنص 11مكرر65المادة 

طار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخ
)2(...."حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب 

إلي استعمال أسلوب التسرب إلا علي وءفإنه یفید عدم اللج: شرط الاحتیاطیة- ب
وجه الاحتیاط عندما تكون الوسائل العادیة غیر كافیة درءا للوقوع في المساس بالحریات 

. إلیه إلا استثناء و بشروط دقیقة مع إحاطته بضمانات كبیرةوءالفردیة أي لا یتم اللج
فإنه یفید قیام الاشتباه ضد أشخاص معینین بأنهم ارتكبوا جنایة : شرط الملائمة–ج

، أي لابد من قیام قرائن قویة و جدیة تشیر علي نحة أو ربما هم بصدد القیام بذلكأو ج
)3(.ن الفاعلین بصدد التحضیر لها الغالب بوقوع جریمة في الوقت القریب أو أ

:الإجرائیةالشروط -2
: تتعلق الشروط الإجرائیة بما یلي

:تحریر التقریر-أ
یلزم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التنسیق بتحریر تقریر كتابي یتضمن 

ن یذكر في التقریر وفق أبیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة ، ویجب 
الترتیب الزمني جمیع المعلومات ذات الصلة كالأفعال التي استدعت حدوث عملیة 

. 105مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان خلفي  -1
.  104. 101ص . مرجع سابق ، ص:  ركاب أمینة  -2
.  106- 105ص –مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان خلفي -3
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تحدید ) أسمائهم و ألقابهم(اصر المشتبه تورطهم في الجریمة التسرب وكذا تحدید هویة العن
الكیفیات التي تتم بها مخادعة الجنات فیجب ذكر جمیع العملیات منذ بدایة التسرب حتى

.نهایته
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ألزم ضابط الشرطة القضائیة المنسق 
الذي یشرف على العملیة بتحریر التقریر وفق الشروط المنصوص علیها، أما الأعوان 

)1(.فیقومون بالعملیة تحت إشرافه وتنسیقه 

:الجهة المختصة بتنفیذ إجراء التسرب- ب
لى ضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم بشكل إأوكلت مهمة مباشرة عملیة التسرب 

، وتبعا لذلك یتم تنفیذ عملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط خاصعام و المسخرون بشكل
الشرطة القضائیة المرخص له القیام بالعملیة ككل، بحیث أن الأخیر یتولى تنفیذ العملیة 

والذین یمكنهم الاستعانة بأشخاص آخرین یتم تسخیرهم لنفس بنفسه أو بواسطة أحد أعوانه 
الغرض، وفي الحالة التي یتم فیها تنفیذ عملیة التسرب من خلال أحد أعوان الشرطة 

هنا یقتضي الأمر ضرورة وجود ضابط شرطة منسق للعملیة تنفذ العملیة تحت القضائیة
.مسؤولیته وإشرافه

بیة البلدیة وذلك راجع لكون الأشخاص معروفة وعملیا یستثنى رؤساء المجالس الشع
.       وهذا یتعارض مع الطابع السري للأسلوب

علیه فإن إعطاء صلاحیة مباشرة عملیات التحري الخاصة للشرطة القضائیة راجع و 
لتخصصهم وتدریبهم المهاري على القیام بأعمال التحري، والتي یتیح لهم انتشارهم 

الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في ظل       : عبد الحلیمشول بن شهرة ، بن بادة-1
، الجزائر، نوفمبر 08، مجلة الجیل للأبحاث القانونیة المعمقة ، مركز جیل البحث العلمي ، عدد 01-06القانون 
.   21، ص 2016
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تعدادهم بصورة تفوق غیرهم من الأجهزة الأخرى إمكانیة القیام الجغرافي الواسع، وكثرة 
)1(.بالتحري في الجرائم بصورة فعالة

:الإذن القضائي-جـ
التسرب لا یكون إلا بإذن قضائي سواء من قبل وكیل الجمهوریة أو قاضي 
التحقیق وتتم العملیة تحت مراقبته أي أن هذا القاضي هو الذي یقدر ما إذا كان الأمر

یستدعي اللجوء إلى التسرب، مع أن یكون على علم بسیرها خطوة بخطوة، حتى لا تحدث 
تجاوزات للقانون من جهة أولى وحتى یتمكن من وضع حد لها في أي وقت إذا تطلبت 

.خطورة الوضع ذلك من جهة أخرى
كما یجب أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا تحت طائلة البطلان، وتذكر فیه الجریمة 

تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت التي
أشهر قابلة للتجدید، ویودع 04مسؤولیته، ویحدد مدة عملیة التسرب بحیث لا تتجاوز 

الإذن في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسرب ولیس قبل ذلك بطبیعة الحال 
)2(.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم15ررمك65وهذا حسب نص المادة 

جراءات الجزائیة المعدل من قانون الإ7مكرر65كما تجدر الإشارة أن المادة 
، خولت للعون المتسرب في حالة وقف عملیة التسرب من طرف القاضي الذي والمتمم

ن یكون مسئولا نتهاء مدتها أو عند حلول أجلها مواصلة نشاطه دون أإرخص بها قبل 
جزائیا وفي حالة ما إذا انقضت هذه المدة ولم یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه 

أشهر    04للحفاظ على أمنه وسلامته یرخص القاضي المختص بتمدید هذه العملیة 
)3(.أخرى

.   107- 106ص -ركاب أمینة، مرجع سابق، ص-1
.   452إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، مرجع سابق ،  ص : ي جمالنجیم-2
.   65مرجع سابق،  ص :  مصطفاي عبد القادر-3
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كیفیة تنفیذ عملیة التسرب: الفرع الثاني
لقد منح المشرع الجزائري لضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب مجموعة من 

.و كذا لإنجاح عملیة التسرب، مكانیات ضمانا و حفاظا على حیاته الإ
استعمال هویة مستعارة : أولا 

أجاز المشرع الجزائري ضمانا وحفاظا على حیاة المتسرب استعمال هویة مستعارة 
من قانون 02الفقرة 12مكرر65الحقیقیة استنادا على نص المادة بدل من هویته 

یسمح لضابط أو عون الشرطة : " ... الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم التي تنص
، وذلك من خلال استخدام أسماء ..."القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة 

لو كان مساهم في الجریمة مثلهم  وصفات هیئات وهمیة ظاهرة فیها بمظهر طبیعي كما 
سعیا منه للاستفادة منهم حول أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بارتكاب جرائم الفساد 

.وذلك خلال كل مراحل سیر العملیة
رخصة (تعارة یقصد بها الوثائق الرسمیة والوسائل القانونیة المستعملة للهویة المس

، ولهذا نجد القائم بالعملیة یحتاج ....)رمادیة سیاقة، بطاقة تعریف، جواز سفر، بطاقة 
)1(.إلى أجهزة التزویر إلى عدم أمكانیة المرور على الإدارة ضمانا للسریة

ستعمال هویة مستعارة لا یشكل في حد ذاته عائقا إجرائیا بالنسبة للقضاء كلما إ و 
كدت المحكمة تعلقت عملیة التسرب بالدفاع عن النظام أو الوقایة من الجرائم، حیث أ

الأوروبیة لحقوق الإنسان أن لجوء ضابط الشرطة القضائیة أو العون لاستعارة هویة حتى 
ولو تزامنت مع التصنت على مكالمات هاتفیة لا تمس بالحیاة الخاصة، كما صرحت بأنه 
منذ اللحظة التي یقبل فیها شخص إحضار مخدرات للمتسرب الذي استعار هویة فإن 

نه یقوم بفعل إجرامي یفرض استعمال وسائل كاستعارة هویة للكشف عنه  علیه أن یدرك بأ
. وفي هذا الاتجاه سار اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة

.   67مرجع سابق ، ص :  هوام علاوة -1
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القیام بأعمال إجرامیة : ثانیا 
لضابط أو لعون الشرطة 14مكرر65یسمح القانون طبق لأحكام المادة 

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو : القضائیة أن یستعمل عند الضرورة الأعمال التالیة 
إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب 
الجرائم أو المستعملة في ارتكابها، و استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم 

یداع أو الحفظ الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل و التخزین أو الإ
.أو الاتصال

هناك من الفقهاء من یرى في هذه الأعمال خروجا عن مبدأ نزاهة و مشروعیة 
الدلیل الجنائي للوصول لغایة أسمي هي ضرورة حمایة المجتمع عندما تعجز الأسالیب 

)1(.التقلیدیة للتحري و التحقیق عن مواجهة بعض الجرائم

المتسرب القیام بهذه الأفعال المجرمة هو من و الهدف وراء أجازة المشرع للشخص 
أجل كسب ثقة المجرمین ، وإبعاد الشكوك علي المتسرب و تسهیل عمله بتقدیم الدعم

و العون له، فتسخیر جمیع الوسائل المادیة و القانونیة الممكن استعمالها من طرف 
وضعها تحت تصرف الشخص المتسرب في ارتكاب جرائم الفساد باعتباره مساهم معهم أو 

مرتكبي هاته الجرائم تمكنه من الدخول في وسط الشبكة الإجرامیة و التواجد معهم في كل 
مراحل العملیات المشبوهة، و تبعا لذلك الحصول علي كافة المعلومات المتعلقة بهذه 
الشبكة الإجرامیة من حیث عدد عناصرها وهویتهم و طرق اتصالاتهم و أماكن التقائهم

لوسائل المستعملة في ذلك و الحیل التي یستخدمونها و التي تفید في إدانتهم و إلقاء و ا
)2(.القبض علیهم

و التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة: زوزو هدى -1
2014القانون بجامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر ، عدد الحادي عشر ، جوان 

.   120ص 
143مرجع سابق ، ص :  ركاب أمینة -2
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:شرطة قضائیة منسق لعملیة التسربوجود ضابط: ثالثا 
هذا الوجود ضروري بواسطته یمكن للقاضي مراقبة هذه العملیة عبر التقاریر التي 

عن هویة العون المتسرب، مع إحاطة هذه یحررها الضابط المنسق ویضمن عدم الكشف 
العملیة بكل الضمانات للحفاظ على أمن الأعوان المتسربین وفاعلیة نشاطهم ، وضمن 

. )1(هذا الإطار حرص المشرع على الحمایة الجزائیة لهویة المتسرب
سیر عملیة التسرب: الفرع الثالث

مراقبة أشخاص مشتبه على اعتبار أن عملیة التسرب منسقة ومنظمة تهدف إلى 
ومن بینها 5مكرر65بهم في بعض الجرائم المحددة قانونا على سبیل الحصر في المادة 

جرائم الفساد ، فانه یجب على الضابط المنسق للعملیة أن یحدد عناصر سیرها بدقة وهذا 
من أجل نجاح العملیة، كما لا یمكن إنكار ما یترتب على هذه العملیة من آثار مهمة 

. عكس بشدة على الأشخاص القائمین بهاتن
للقیود وثانیالصور تنفیذ عملیة التسرب، أولا: وعلیه سیتم التطرق في هذا الفرع

.للآثار المترتبة عن عملیة التسربوثالثاالواردة على مباشرتها ، 
صور تنفیذ عملیة التسرب : أولا 

التسرب عمله، ولقد یقصد بالصور الطرق التي یمارس في ظلها القائم بعملیة
تعددت هذه الصور بحسب المركز الإجرامي للعنصر المتسرب، وهذا راجع للطریقة التي 

من قانون 12مكرر65یختارها ویراها مناسبة في عملیة التنفیذ ، واستنادا لنص المادة 
: الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم فان تنفیذ العملیة تتخذ الأشكال التالیة

.   66-65ص - مرجع سابق ، ص : مصطفاي عبد القادر -1
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:المتسرب كفاعل/1
الفاعل في الجریمة هو الشخص المساهم الذي یقوم بعمل مباشر في تنفیذ 

من 41الجریمة ، سواء كان بمفرده أو داخل جماعة إجرامیة، وقد جاء تعریفه في المادة 
كل من یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض : " قانون العقوبات على أنه

لهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة الولائیة أو على ارتكاب الفعل با
، ومنه فالمساهمة تقتضي تضافر نشاط عدة جناة من اجل "التحایل أو التدلیس الإجرامي 

تحقیق نتیجة إجرامیة واحدة ومن بینهم نشاط العنصر المتسرب الذي یوهم المشتبه فیهم 
)1(."عمل الإجراميبأنه فاعل یحتل مركز مباشر في تنفیذ ال

وهنا یجب أن نقف عند مسألة مهمة أثارت جدلا فقهیا كبیرا وهي مسألة التحریضإذ 
. لابد أن نمیز بین من یقوم بإیهام غیره وبین من یحرضهم على ذلك

فالإیهام هو مسایرة المشتبه فیه في طریقه الإجرامي حتى یضبط متلبس بالجرم  
تدبیر من المتسرب أو دفعا له لارتكاب الجریمة، ویعتبر هذا وهذا مشروع لأنه لا یبدو فیه 

الإیهام تحریضا للحصول على دلیل ولیس تحریضا على الجریمة نفسها ، وهو نفس 
الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب 

طائلة البطلان أن تشكل هذه ولا یجوز تحت"...:التي تنص على12مكرر65المادة 
)2(."الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم

أما التحریض فیتحدد عندما یكون ذهن المتشبه فیه خالیا من القیام بأفعال إجرامیة 
ویكون هو بریئا من التفكیر فیها، ثم یقوم ضابط أو عون  الشرطة القضائیة بدفعه دفعا 

.ارتكابها، وبذلك تتأثر إرادته بهذا التحریض فیقوم باقترافها كنتیجة مباشرة لهالى

.   200، ص 2013- 2012، دار هومة ، الجزائر ، 12م ، طبعة الوجیز في القانون الجزائي العا: أحسن بوسقیعة-1

ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعة : عبدالعال خراشي -2
.212، ص 2006للنشر ، الاسكندریة ، مصر ، 
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وبالتالي یفهم أنه لا یجوز للمتسرب بأي حال من الأحوال أن یكون فاعلا معنویا أي 
. محرضا یحمل غیره على ارتكاب جرائم معینة

:المتسرب كشریك-2
ي تقتضي معاونة الفاعل على الاشتراك شكل من أشكال المساهمة الجزائیة والت

ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة للجریمة مع علمه بذلك، بهذا المعنى 
فان المساهمة في الجریمة هي مساهمة غیر مباشرة ، إنما یقتصر دور المتسرب على 

امي، عن المساعدة فقط وتقدیم العون للفاعل أو الفاعلین لمؤازرتهم في تنفیذ غرضهم الإجر 
طریق تمكینهم من الآلیات والوسائل التي من شانها أن تهیئ أو تسهل ارتكاب الجریمة 

" التي عرفت الشریك الحقیقي على أنه 42وهذا ماجاء به قانون العقوبات بموجب المادة 
یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو 

الفاعلین على ارتكاب الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها عاون الفاعل أو
."مع علمه بذلك

یأخذ "من قانون العقوبات بالقول43شتراكا حكمیا نصت علیه المادة إكما إن هناك 
حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا او ملجأ او مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من 

اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة او الأمن العام أو ضد الأشرار الذین یمارسون 
".الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

وعلیه فالمتسرب في صورة الشریك یقوم بإیهام المشتبه فیهم من خلال قیامه 
بالإعمال التحضیریة المنفذة للجرائم أو تقدیم مسكن أو ملجأ و مسایرتهم في السلوك 

)1(.الإجرامي

.   212الوجیز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص : أحسن بوسقیعة-1
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:المتسرب كخاف-3
یأتي سلوك المتسرب طبقا لهذه الصورة بعد تمام العملیة، وذلك من خلال إیهام 
مرتكبي جرائم الفساد بأنه واحد منهم وذلك من خلال إخفائه للأشیاء التي تتم عملیة 
اختلاسها أو تبدیدها أو تم تحصیلها من خلال ارتكاب هذه الجرائم سواء كلیا أو جزئیا  

كل من " : من قانون العقوبات كالتالي387بموجب المادة وقد ورد تعریف فعل الإخفاء
أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو 

من القانون رقم 43، كما وردت صورة الإخفاء في نص المادة ..."جزء منها یعاقب علیها
فساد ومكافحته المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من ال20/02/2006:  المؤرخ في06/01

كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المحصل علیها " : التي تنص على 
)1(."من إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

وتظهر أهمیة هذه الصورة من خلال إمكانیة استرجاع العائدات الإجرامیة في حالة 
. ننجاح عملیة التسرب وإدانة المتهمی

وعلیه نقول بان المشرع الجزائري قد أحسن عندما ترك المجال مفتوحا للمتسرب في 
اتخاذ الصورة التي یراها مناسبة كون وقائع العمل الإجرامي تختلف من جریمة إلى أخرى 
حتى ولو كانت ذات تكییف واحد، وهذا لضمان تنفیذ العملیة على النحو الذي یحقق 

. الغایة منها
القید الوارد على مباشرة عملیة التسرب : ثانیا

إن الحرص على احترام مبدأ أساسي في الإجراءات وهو نزاهة الدلیل، ما جعل 
حدودا لهذه العملیة، إذ أنه لا یسمح حال تنفیذها 12مكرر65المشرع یدرج ضمن المادة 

المشرع على مباشرة بالتحریض على ارتكاب الجرائم، هذا المنع یعتبر بمثابة قید أورده 

2010، دار هومة ، الجزائر ، 12الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جزء أول ، طبعة : أحسن بوسقیعة -1

.   97ص 
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، والذي یقصد به كل نشاط عمدي یهدف به صاحبه الى دفع شخص ما )1(عملیة التسرب
إلى ارتكاب فعل یؤدي إلى وقوع الجریمة ، سواء أدى هذا النشاط العمدي إلى خلق فكرة 
الجریمة و التصمیم علیها في ذهن كان في الأصل خالیا أم أنه أدى الى تشجیع فكرة 

نت في ذهن صاحبها ولكن كان مترددا بشأن تنفیذها فترسخ تصمیمه علیها إجرامیة كا
)2(.نتیجة التحریض

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 706/81ذا الموقف نجده كذلك في المادة ه
ن هذا أستمدها المشرع الفرنسي من قرارات صادرة عن محكمة العدل الأوروبیة مع إوالتي 

المفهوم أي نزاهة الدلیل لم یتضمنه أي نص صریح ماعدا الاجتهاد القضائي وعرفه الفقه 
ستعملت وسائل لا تتفق مع إفیما بعد باستعمال الحیلة في البحث عن الحقیقة، إذن كلما 

نتحدث عن المبادئ الأساسیة للنظام القضائي و للإجراءات للحصول على أدلة یمكن أن
)3(.ة الدلیلخرق مبدأ نزاه

الآثار المترتبة على إجراء عملیة التسرب : ثالثا 
بعد صدور الإذن بالتسرب من طرف السلطة القضائیة، یباشر الضابط أو العون 
المتسرب عملا حسب المقتضیات المطلوبة منه، ومن ثم سترتب أثار عن هذا الإجراء 

: نذكرها كالآتي
: الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة-1

ویقصد به أن ضابط الشرطة القضائیة أو العون أو الذین یتم تسخیرهم في عملیة 
التسرب لا یكونون مسئولین جزائیا عن اقتناء أو حیازة او نقل أو تسلیم أو إعطاء 
مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم 

.   66مرجع سابق ، ص : مصطفاي عبد القادر -1
.   129-128ص –مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -2
.   67-66ص - مرجع سابق ، ص: مصطفاي عبد القادر -3
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من قانون 14مكرر65نصت علیه المادة أو المستعملة في ارتكابها وهذا ما 
..."دون أن یكونوا مسئولین جزائیا " ... الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 

مهمة وعلیه فكل الأفعال المذكورة في نص المادة أعلاه یمكن القیام بها أثناء أداء 
قانونا من ، دون أن یكون القائمین بالعملیة مسئولین جزائیا أي أنهم محمیین التسرب

)1(المتابعة بأي شكل من الأشكال وذلك بحكم الإذن الذي یرخص لهم بذلك 

لا جریمة " من قانون العقوبات التي تنص  39هذه الحالة ماهي إلا تكریسا للمادة 
.إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -
كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو إذا-

عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا 
."مع جسامة الاعتداء

وعلیه یمكن إدخال أسلوب التسرب ضمن أسباب الإباحة والتي تنفي وصف الجریمة 
ون إذن بذلك مما یجعل المتسرب یعفى من المسؤولیة عن هذه الأفعال باعتبار إن القان

الجزائیة ، مع ملاحظة أنه لا یجوز له تحت طائلة البطلان أن یتخذ من الأفعال المسموح 
.له بها تحریضا على ارتكاب جرائم 

كما تجدر الإشارة إلیه إن المشرع لم یتطرق لقیام المسؤولیة المدنیة والتي یقصد بها 
دنیة أو التجاریة التي یقوم بها العنصر المتسرب والمتمثلة في إبرام عقود كل التصرفات الم

ترتب التزامات كعقد مقاولة أو تورید أو بیع أو حتى عقود خاصة تمس الحالة الشخصیة 
كعقد زواج المتسرب إن اقتضت الضرورة ذلك ، وعلیه فالسؤال المطروح في هذه الحالة 

)2(.مها المتسرب لتنفیذ مهمته بعد انتهاء العملیةیكمن في ما مصیر العقود التي ابر 

.   140مرجع سابق ،  ص : ركاب أمینة -1
.   68- 67ص -المرجع السابق ،  ص : هوام علاوة -2
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ونفس الأمر بالنسبة للمسؤولیة التأدیبیة حیث إن المشرع لم یتطرق لقیامها في حالة 
إخلال المتسرب بواجباته المهنیة ، فهل یسأل عنها وتقوم مسؤولیته من خلال تطبیق 

؟العقوبات التأدیبیة أم یتم إعفائه من ذلك
الحمایة الجزائیة لهویة المتسرب -2

وفر المشرع الجزائري حمایة خاصة تسمح بالحفاظ على أمن وسلامة المتسرب 
وذلك من خلال منع إظهار الهویة الحقیقة للقائم بعملیة التسرب واستخدام وسیلة الهویة 

التالي المستعارة الممنوحة له تبقى ساریة المفعول في إي مرحلة من مراحل الإجراءات ، وب
تعد سرا مهنیا لا یجوز الكشف عنه لأحد وذلك تحت طائلة الجزاء الجنائي طبقا لنص 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم التي حددت عقوبة كل 16مكرر65المادة 
دج إلى 50.000من یكشف هویة المتسرب من سنتین إلى خمس سنوات حبسا و 

أن الاعتداء الجسدي على أزواج و فروع و أصول دج غرامة نافذة ، كما 200.000
المتسرب المباشرین یعاقب علیه القانون وهو ظرف مشدد تتراوح عقوبته من خمس إلى 

دج  كما تضمنت 500.000دج إلى 200.000عشر سنوات حبسا و غرامة نافذة من 
مشار ظرفا مشددا آخر إذا ما أدى كشف هویة العنصر المتسرب الى وفاة الأشخاص ال

500.000إلیهم سابقا ، فان العقوبة تكون من عشرة إلى عشرین سنة حبسا و بغرامة من 

دج إلى ملیون دج ، و تطبق هذه العقوبات دون الإخلال بتطبیق أحكام الفصل الأول من 
الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتعلقة بالجنایات و الجنح ضد 

. الأشخاص 
حظ هنا أن هذه المادة لم توسع مجال الحمایة الى الأشخاص الذین تم وما یلا

تسخیرهم من قبل ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة في عملیة التسرب ، فالأشخاص 
المسخرون في هذه العملیة أفادهم قانون الإجراءات الجزائیة بالإعفاء من المتابعة طبقا 
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المتسرب ، ولم یقر لهم الحمایة الجزائیة فهل مثلهم مثل العنصر 14مكرر65لنص المادة 
.)1(هذا یعد سهو من المشرع أم تصرف عمدي منه ؟

:عدم جواز سماع المتسرب كشاهد-3
حتى بعد انتهاء عملیة التسرب أقر المشرع حمایة جزائیة للقائم بالعملیة حیث أن 
المشرع لم یجز لهذا الأخیر الإدلاء بشهادته أمام المحكمة ، بل جعل الإدلاء من قبل 
ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب دون سواه كشاهد عن العملیة 

)2(.ذلك علي سبیل الجواز و لیس الإلزامو الجرائم محل المعاینة و 

ط الشرطة القضائیة المتسرب فعلیاو سبب عدم جواز سماع شهادة العون أو ضاب
یعود إلي أن قواعد أداء الشهادة أمام القضاء تتطلب كما هو معلوم أن یتقدم الشاهد 
شخصیا أمام المحكمة و أن یدلي بهویته الحقیقة و أن یواجه المتهمین، و ذلك كله 
مستبعد مسبقا بسب نوعیة مهمة المتسرب، و بذلك لم یترك المشرع مجالا لمناقشة قیمة 

)3(.القضائیة المتسرب كدلیل یقدم أمام القضاءشهادة ضابط أو عون الشرطة

في حین أن الشاهد في الأصل هو من یؤدي شهادته بنفسه أمام المحكمة و یشهد 
علي الوقائع رؤیة أو سمعا أو بأیة حاسة من حواسه ، إلا أنه في هذه الحالة و مادام أن 

، فإن یق العملیةبل الضابط المكلف بتنسالعنصر المتسرب لیس هو من یؤدي الشهادة 
هذه الشهادة تعتبر شهادة غیر مباشرة أو كما تسمي بالشهادة السماعیة أو المنقولة أو 
بالشهادة علي شهادة ، و بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم و من 

نجد بأن المشرع لم یأتي بنصوص تمنع الأخذ بمثل هذه الشهادة 18مكرر65خلال المادة 

.   68-67ص - مرجع سابق ،  ص: مصطفاي عبد القادر -1
ق لعملیة التسرب ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، جامعة الحاج أحكام شهادة الضابط المنس: هاشمي وهیبة -2

.     218- 217ص -، ص2015لخضر باتنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، عدد السادس ، الجزائر ، جوان 

.   453إثبات الجریمة علي ضوء الاجتهاد القضائي ، مرجع سابق ، ص : نجیمي جمال -3
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السماعیة ، بل العكس من ذلك فالمشرع بإجازته لسماع شهادة ضابط الشرطة القضائیة 
)1(.المكلف بتنسیق عملیة التسرب یكون قد قرر هذا النوع من الشهادة

و علیه كیف یمكن تأسیس الإدانة علي أساس شهادة مجهولة لوحدها ، كما أن 
ین للاطلاع علي بعض جوانب القاضي و حتى المحامي علي حد سواء یكونوا غیر قادر 

الملف بشكل یضمن حق الدفاع و المحاكمة العادلة ؟ 
فتصریحات ضابط الشرطة القضائیة وحدها إذا لم تكن مرتبطة بأدلة أخرى فإنه لا 
یمكن الاعتماد علیها بمفردها كدلیل إدانة مادام الشاهد لا یكشف عن هویته و لا یواجه 

) 2(.المتهم عیانا

صوص فإننا نرى أن هذا النوع من الشهادة معرض لمختلف العوامل التي و بهذا الخ
تنقص من قوتها الثبوتیة، و أنها بهذا لا ترقي إلي الدرجة التي تبعث علي الاطمئنان لها 
حتى یؤاخذ المتهم بها و یقضي بإدانته علي أساسها و من ثمة فمن الأحسن عدم الأخذ 

إذا رأیت مثل " ذا استنادا لقوله صلي االله علیه وسلمبها بعدا عن الخطأ أو الانتقام و ه
".الشمس فاشهد و إلا فدع

التسلیم المراقب كطریقة للتحري في جرائم الفساد: المطلب الثاني 
الهدف و الغایة من الجریمة المنظمة هو الحصول علي الربح، لذا یعتبر باعتبار

أهم التدابیر اعلیها و مصادرتهءاقتفاء أثر العائدات الإجرامیة و تجمیدها و الاستیلا
. ة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامیةفعالی

فمن الواضح أنه في بعض الأحیان من الأفضل تأجیل عملیة ضبط الأشیاء 
لقة بالجریمة إلي وقت لاحق، و السماح بمرورها إلي داخل إقلیم الدولة أو عبرها إلي المتع

إقلیم دولة أخرى بعلم السلطات المختصة و تحت رقابتها السریة المستمرة، لأجل التعرف 

. 220. 218ص . مرجع سابق ، ص : بة هاشمي وهی-1
. 143مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -2
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علي المقصد النهائي لهذه الأشیاء و كشف هویة مرتكبي الجریمة، و هذا ما یعرف 
.مراقب أو التسلیم المراقب اصطلاحا بأسلوب المرور ال

ثم كفرع أولو علیه سیتم التطرق في هذا المطلب إلي مفهوم التسلیم المراقب 
ثم معوقات التسلیم المراقب و سبل تفعیله كفرع  ثانيضوابط أسلوب التسلیم المراقب 

.كفرع  ثالث
مفهوم التسلیم المراقب: الفرع الأول

من 56التسلیم المراقب أسلوب استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة یعد
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم، و هذا نظرا 01- 06: القانون رقم

. للطابع الدولي لجرائم الفساد، و كذا لتسهیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم
لخصائص ثانیالتعریف التسلیم المراقب و أولا: ذا الفرعو علیه سیتم التطرق في ه

. لأنواع التسلیم المراقبثالثاالتسلیم المراقب و 
تعریف التسلیم المراقب : أولا

لتعریف التسلیم المراقب یقتضي بالضرورة التعرض لمدلوله من الناحیة الفقهیة  ثم 
. من الناحیة التشریعیة

:المراقبلتعریف الفقهي للتسلیما-1
، لكن وب التسلیم المراقب نظرا لحداثتهیصعب إیجاد تعریف فقهي جامع مانع لأسل

: سیتم ذكر بعض المحاولات الفقهیة لتعریفه
السماح بدخول الأشخاص أو الأشیاء التي تعد " عرف التسلیم المراقب علي أنه 

الحدود الإقلیمیةحیازتها جریمة أو متحصلة من جریمة أو كانت أداة في ارتكابها عبر
تصة للدولة بناء ، و ذلك تحت رقابة السلطات المخللدولة و الخروج منها دون ضبطها

.)1("علي طلب جهة أخرى

.  15مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -1



طرق البحث و التحري الخاصة في جرائم الفسادالفصل الثاني

90

الأسلوب الذي یسمح بمرور شحنات المخدرات و المؤثرات " كما یقصد به أیضا 
مع هذه العقلیة عبر إقلیم بلد أو أكثر سواء كان برا أو بحرا أو جوا و بوجود أشخاص

)1(".الشحنات أو بغیرهم بما في ذلك الشحنات و المراسلات البریدیة

السماح لشحنة من المواد المحظورة مصطلح قانوني یراد به"و یمكن تعریفه بأنه 
بالمرور في إقلیم دولة ما ، تحت سمع السلطات المختصة بالمكافحة و بصرها، و عبوره 
إلي دولة ما أخرى أو أكثر تنفیذا لاتفاق مسبق بین الدول المعنیة، یحدد واجبات أجهزة 

معرفة مقصدها المكافحة في هذه الدول لتأمین مراقبة سریة دائمة للشحنة المحظورة ل
النهائي و كشف الرؤوس المدبرة و الممولة لعملیة التهریب و ضبط أكبر عدد من 

)2(".المتورطین في تنفیذها

و منه نخلص أن التسلیم المراقب هو مصطلح دولي حدیثا نسبیا، یضمن في النهایة 
ت التي تحقیق نتائج إیجابیة متكاملة متمثلة في التعریف علي الوجهة النهائیة للشحنا

تحتوى المواد غیر المشروعة المختصة في تلك الدولة أو الدول في إطار الرقابة المعنیة 
بها ، بالإضافة إلي ضبط الأشخاص القائمین بها و المتصلین بها، و بالتالي التعرف و 
كشف و ضبط كافة العناصر الرئیسیة القائمة بهذا النشاط من منظمین و ممولین و هذا 

. )3(غي التسلیم المراقبالعمل هو مبت

1-www.sudaress.com 2019جوان 07، مفهوم التسلیم المراقب في مجال المخدرات ، مصعب عوض ، الجمعة

09:30،  الساعة 

التعاون الجنائي الدولي في مجال التسلیم المراقب ، مجلة جامعة تكریت : براء منذر كمال ، فاطمة حسن شبیب-2
43، ص 2016، العراق ، أذار 29للحقوق ، عدد 

التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین و التسلیم المراقب ، مجلة الفكر ، جامعة محمد : علواش فرید -3
. 174، ص 2014سیة ، عدد الرابع عشر، الجزائر ، خیضر بسكرة كلیة الحقوق و العلوم السیا
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:التعریف التشریعي للتسلیم المراقب-2
عرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بموجب المادة الثانیة الفقرة ك من قانون 

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر "الوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم علي أنه 
الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم

السلطات المختصة أو تحت مراقبتها ، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص 
)1(".الضالعین في ارتكابها

المتعلق بمكافحة التهریب 06-05: من الأمر40كما نص علیها المشرع في المادة 
ریب أن ترخص بعملها و تحت رقابتها یمكن للسلطات المختصة بمكافحة الته" علي أنه 

حركة البضائع الغیر مشروعیة و المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول ألي الإقلیم 
كیل الجمهوریة و الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهریب و محاربتها بناء علي إذن 

)2(".المختص

أما بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجزائیة فإن المشرع لم یعرف التسلیم المراقب 
مكرر منه 16بنص صریح، و إنما اكتفي بالإشارة إلیه بطریقة ضمنیة من خلال المادة 

أكثر یحمل أومراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول"... والتي تنص علي
أعلاه أو مراقبة جهة 16ائم المنصوص علیها في المادة علي الاشتباه فیهم بارتكاب الجر 

و التي قد تستعمل في أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أ
".ارتكابها

و ما یلاحظ أن إجراء التسلیم المراقب المنصوص علیه في قانون الإجراءات 
شخاص المشتبه فیهم، و بهذا فهو الجزائیة المعدل و المتمم یتعلق بإمكانیة مراقبة الأ

مختلف عن إجراء التسلیم المراقب المنصوص علیه في قانون الوقایة من الفساد 

.  من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق 2المادة -1
، المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت23ه الموافق لـ 1426رجب عام 18، المؤرخ في 06-05: الأمر رقم -2

.28/08/2005: رخة في ، مؤ 59جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
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و مكافحته المعدل و المتمم الذي یخص تسلیم الشحنات الغیر المشروعة أو المشبوهة 
. للعبور بغیة الوصول إلي كافة الضالعین في القضیة

المراقب  خصائص التسلیم : ثانیا
: للتسلیم المراقب عدة خصائص تتمثل في

التسلیم المراقب هو أسلوب یقع علي الأشیاء لا الأشخاص التي تعتبر حیازتها -1
جریمة أو متحصلة من جریمة أو كانت وسیلة في ارتكابها ، فمن خلاله یتم مراقبة وجهة 

. العائدات المستمدة من جرائم الفساد 
، و هذا اقبة السریة و المستمرة في تنفیذهالتسلیم المراقب یعتمد علي المر أسلوب-2

. لأجل تحدید الوقت المناسب للتدخل و منع الجاني من إحداث أثر ضار في المال العام
كما یعتبر التسلیم المراقب بأنه من أحد التدبیر الوقائیة الفعالة التي تساعد علي -3

ات المرتكبة لجرائم الفساد، من خلال تتبع حركاتهم رصد و اكتشاف زعماء الجماع
ر ، بالإضافة إلي كونه مصدا التنظیمیة لإلقاء القبض علیهمو أسالیب عملهم و بنیته

.تحذیر و إنذار للعصابات الأخرى
یعتبر التسلیم المراقب إجراء من إجراءات الضبط التي تستعین بها الدولة -4

. ن من الجناةللتوصل إلي أكبر عدد ممك
كما أن التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة، و الذي یسمح من خلاله للشحنة -5

المشبوهة بمواصلة طریقها خارج الدولة نوع من التنازل الطوعي الاختیاري، من جانب هذه 
تغلیبا لمصلحة علیا تراها الدولة المتنازلة و ذلك ) دولة المقصد(أخرى الدولة لصالح دولة 

)1(.منطلق التعاون و الإسهام الایجابي في مكافحة جرائم الفسادمن

.  20–18ص - مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -1
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أنواع التسلیم المراقب : ثالثا
، و تسلیم مراقب )وطني(ینقسم التسلیم المراقب إلي نوعین تسلیم مراقب محلي 

). خارجي(دولي 
:)الوطني(التسلیم المراقب المحلي -1

أن تكون المراقبة بصورة كلیة لخط سیر العائدات الإجرامیة داخل إقلیم یقصد به
الدولة حیث ترتكب الجریمة في مجال السیادة الوطنیة للدولة عبر المنافذ و المراكز 

)1(.الحدودیة البریة و البحریة و الجویة

الأخیرة فهو الأسلوب أو الطریقة التي تنفذ بالكامل داخل الدولة، و لا تحتاج هذه 
إلي معاهدات و اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف لتقوم بهذا العمل و هو أن تتوفر 
معلومات عن وصول شحنة تحمل أموال غیر مشروعة مهربة إلي داخل الدولة أو تمر 

لاء علیها في یستلسلطات المختصة بالكشف عنها و الامن خلالها، و بدلا من أن تقوم ا
بتتبع الشحنة لمعرفة مكان التسلیم النهائي و معرفة الوجهة النهائیة میناء الوصول، تقوم 

)2(.للتسلیم و ذلك من أجل القبض عل جمیع المتورطین في العملیة

2و قد أشار المشرع الجزائري للتسلیم المراقب علي المستوى الوطني في نص المادة 

مكرر من قانون الإجراءات 16فقرة ك من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و المادة 
. الجزائیة السالفي الذكر

) الخارجي ( التسلیم المراقب الدولي -2
هو أن یتم اكتشاف شحنة غیر مشروعة في بلد ما و تكون في طریقها إلي دولة 

نة ثانیة مرورا بدولة أخرى ، فالأجراء الذي یتخذ في مثل هذه الحالة یتم تحدید الناقل للشح
بحیث یتم التمكن ) دولة المصدر، دولة العبور، دولة التسلیم(ن الدول الثلاث و التنسیق بی

1-http://www.pulpit.alwatanvoice.com 2019جوان 07، التسلیم المراقب ، إیهاب العطار ، الجمعة

.11:00الساعة 
2-www.sudarss.com مرجع سابق ،.



طرق البحث و التحري الخاصة في جرائم الفسادالفصل الثاني

94

یرة و آمنة علي الشحنةمن الضبط الجنائي في الدولة التي تكون السیطرة فیها كب
، أو أكبر عدد من المتهمین أو التي تتوفر فیها الأدلة الأكثر و اللازمة لأدانتهم و ناقلیها

هذا الأسلوب في التعاون المشترك بین الدول المعنیة و توفر و یكمن نجاح 
)1(.المعاهدات الثنائیة لمكافحة جرائم الفساد

ویتم الإشارة في هذا الصدد إلي أن هذا النوع من التسلیم لم یشر إلیه المشرع في 
.قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم علي الرغم من أهمیته 

ایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم فقد استدرك الأمر أما في قانون الوق
ائم الفساد في المادة و أشار إلیه باعتباره أحد صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جر 

.     الفقرة ك2
ضوابط التسلیم المراقب: الفرع الثاني

دابیر و مراحل نظرا لخطورة التسلیم المراقب الذي یخضع أثناء مباشرته لعدة ت
مختلفة، بالإضافة لكونه إجراء دولي تشارك فیه جهات مختلفة ، فلا بد من وجود ضوابط 
تحكم هذه العملیة، باعتباره أحد أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد یهدف ألي 

. الكشف عن الجرائم و تحدید هویة مرتكبیها
ممارسته من ثانیاللحصول علي الأذن و أولاوعلیه سیتم التطرق في هذا الفرع 

. وقوع جریمة من جرائم الفسادالثاثطرف الشرطة القضائیة و 
الحصول علي الأذن : أولا 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم 56إلي المادة بالرجوع
أوجب المشرع للقیام بهذا الأجراء الحصول علي إذن من قبل السلطة القضائیة المختصة 
إلا أنه لم یحدد الجهة القضائیة المختصة إذ یبقي السؤال مطروح من هو وكیل الجمهوریة 

1-www.sudarss.com مرجع سابق ، .
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أن الجهة القضائیة المختصة هي التي بدأت بإجراءات المختص ؟ غیر أنه یمكن القول ب
. وب تحري في مرحلة البحث و التحريالتحري باعتبار أن التسلیم المراقب أسل

و یؤخذ علي المشرع الجزائري في هذا الشأن أیضا عدم تحدیده لشروط الإذن، لكن 
یكون الإذن مسببا وفق القواعد العامة یجب أن یكون مكتوبا تحت طائلة البطلان ، و أن 

إلي هذا الإجراء ، و أن یكون مصدره وءو أن یذكر في الأذن الجریمة التي تبرر اللج
)1(.مختصا نوعیا و إقلیمیا

مباشرة عملیة التسلیم المراقب من قبل الشرطة القضائیة :ثانیا
یمارس التسلیم المراقب بعد إذن من الجهة القضائیة المختصة ضباط الشرطة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم15القضائیة المحددین في المادة 
یتوجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یمارسوا اختصاصهم المحلي في الحدود 
التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، إلا أنه یجوز لهم في حالة الاستعجال، أن 

لمجلس القضائي الملحقین به ویجوز لهم یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص ا
أیضافي حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منهم أداء 

نذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضباط الشرطة القضائیة الذی
تین السابقتین أن في المجموعة السكنیة المعینة، ویتعین علیهم في الحالموظائفهونیمارس

.یخبروا مسبقا وكیل الجمهوریة الذین یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه
یمكن لضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم 
یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم 

و نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الوطني عملیات مراقبة وجهة  أ
.الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني   " واقع و تحدیات " التسلیم المراقب في التشریع الجزائري : شنین صالح -1
. 205، ص 2015، 02، عدد 12جامعة عبد الرحمان میرة بجایة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مجلد 
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وبالتالي فإن المشرع الجزائري وسع من الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة 
القضائیة المكلفون بالقیام بالتسلیم المراقب، وجعله یشمل كل الإقلیم الوطني في الجرائم 

قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، وبشرط 16/7المنصوص علیها في المادة 
.)1(قبول وكیل الجمهوریة بعد إخباره

وقوع جریمة من جرائم الفساد :ثالثا
المؤرخ 01- 06: و هي الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون رقم

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم، و قد 2006فبرایر سنة 20: في
و قد جاءت علي سبیل 47إلي المادة 25بدأت هذه النصوص التجریمیة من المادة 

فین العمومیین، الامتیازات غیر المبررة في مجال رشوة الموظ: الحصر و هي كالتالي
الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة الموظفین العمومیین 
الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة، اختلاس الممتلكات من قبل موظف 

یر القانوني عمومي أو استعمالها علي نحو غیر شرعي، الغدر، الإعفاء و التخفیض غ
في الضریبة و الرسم، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة ، تعارض المصالح ، أخذ 
فوائد بصفة غیر قانونیة، عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات الإثراء غیر 
المشروع، تلقي الهدایا، التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الرشوة في القطاع الخاص 

الإخفاء، إعاقة السیر ،ممتلكات في القطاع الخاص، تبیض العائدات الإجرامیةاختلاس ال
الحسن للعدالة، حمایة الشهود و الخبراء و المبلغین و الضحایا البلاغ الكیدي عدم الإبلاغ 

.عن الجرائم

.9مرجع سابق ،  ص : عزوز سارة ، عزوز سلیمة  -1
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معوقات التسلیم المراقب و سبل تفعیله: الفرع الثالث
من المشاكل و الصعوبات التي تحول تعترض عملیات التسلیم المراقب الكثیر 

دون الاستفادة من دوره الفعال في الكشف عن الجماعات الإجرامیة، و هذا راجع لتعداد 
الدول المشاركة في العملیة أحیانا ما یحول ما بین تنفیذ هذا الأسلوب و نجاحه، و لهذا 

تحسین النتائج من وفقد قامت الدول باتخاذ إجراءات خطیرة من أجل رفع كفاءة المواجهة
.ىو استغلال إنجازات التكنولوجیا من قبل مرتكبي جرائم الفساد من ناحیة أخر ناحیة،

معوقات التسلیم المراقب : أولا
العقبات التي تقف أمام عملیة التسلیم المراقب تختلف باختلاف المجالات التي یتم 

: يإعماله فیها، و التي یمكن استعراضها فیما یل
:تتمثل فیما یلي :معوقات قانونیة و إجرائیة-1
التكییف القانوني للجریمة الواحدة یختلف من دولة إلي أخرى و بالتالي تختلف -

أركان الجریمة و العقوبة المقررة لها هذا و قد تنص قوانین الدولة علي القبض الفوري 
لة القیام عنها في دولة علي المشتبه فیه فور اكتشاف الجریمة أو تكون العقوبة أشد في دو 

)1(.الوصول

مشكلة التنافس بین الدول أو المصالح و تداخل الاختصاصات و الصلاحیات -
فیما بین الجهات المكلفة بالمكافحة كالهیئات القضائیة و الإداریة بما فیها إدارة 

. الجماركیؤدي لصعوبة إقامة تعاون فیما بینها
الوطنیة، ما یؤدي لضعف درجة التنسیق بعض الدول تتذرع بمبدأ السیادة -

و التعاون فیما بینها ، كون عملیات التسلیم المراقب تتم غالبا علي مستوى دولي، و من 
)2(.هنا یقف مبدأ السیادة عقبة في سبیل التعاون علي نجاح العملیة

1-http://www.pulpit.alwatanvoice.com مرجع سابق ،.
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ن تشریعات الدول المحلیة نصوص تجیز السماح للشحنات المشبوهة معدم تض-
لخاضعة للتسلیم المراقب بالمرور من أرضیها دون ضبطها بالإضافة لعدم وجود اتفاقیات ا

)1(.ثنائیة أو جماعیة فیما بین الدول خاصة الدول المتجاورة تجیز استخدام التسلیم المراقب

:يتتمثل فیما یل: معوقات قضائیة -2
هذه المعوقات هو تنازع الاختصاص القضائي بین الدول الأطراف في أبرز-

عملیة التسلیم المراقب، حیث ترتكب الجریمة في أكثر من دولة، من ثمة یثور النزاع حول 
)2(.هة أم دولة الوجهة النهائیةو المشبالاختصاص هل یطبق قانون دولة اكتشاف الشحنة 

في حالة تواجد وكیل الجمهوریة ) محلیا(داخلیا كما قد یحدث تنازع في الاختصاص 
ذو الاختصاص الإقلیمي العادي و الموسع ، الأمر الذي قد یثیر إمكانیة تنازع 

.الاختصاص بنوعیه السلبي و الایجابي 
عدم كفایة الضمانات في بلد المقصد لتنفیذ التشریع بصرامة فیكون هناك تخوف -

. المراقبق الجناة في بلد تنفیذ عملیة التسلیم من أن تكون العقوبة غیر رادعة بح
اختلاف مستویات التعاون بین الدول الأطراف، بشأن المساعدة القانونیة -
)3(.المتبادلة

.39مرجع نفسه ، ص : ركاب أمینة -1
2-http://www.pulpit.alwatanvoice.com مرجع سابق ،.
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: يتتمثل فیما یل:معوقات فنیة ومالیة و بشریة -3
وجود تجهیزات فنیة و تكنولوجیة حدیثة و متطورة لمراقبة حركات المهربین عدم-

، وبالتالي تفاوت حریة الحركة بین المهربین ومصالح المكافحة ةخصوصا في الدول النامی
)1(.د لأخرلمن ب

یتطلب تنفیذ هذا الأسلوب حشد الهمم البشریة و الموارد المالیة و الإداریة الهائلة -
عن تحمل هذه الإمكانیات لةو المسئالتكالیف، مع صعوبة تحدید الجهة و الباهظة 

.و المصروفات
یتطلب تنفیذ هذا الأسلوب توفیر عناصر بشریة علي درجة عالیة من التدریب -

و الخبرة و في بعض الأحیان یواجه القائمین علي تخطیط مثل هذه العملیات عدم وضوح 
و عدم دقتها في بعض دول العبور، الأمر الذي یؤدي إلي تسریب معالم مسؤولیة الرقابة

)2(.الشحنة أو فقدانها أثناء الرحلة لعدم توافر مدربین لتنفیذ هذا الأسلوب بكفاءة و خبرة

سبل تفعیل أسلوب التسلیم المراقب : ثانیا 
التحري عن جرائم الفساد یستلزم الأمر القیام بعدة إصلاحات من لضمان نجاعة

: شانها جعل أسلوب التسلیم المراقب أكثر فعالیة ، من بینها نذكر ما یلي
:تدارك نقائص النصوص القانونیة -1

إن أكثر ما قد یعیق الجهود الدولیة والوطنیة في مجال استخدام أسلوب التسلیم 
ته، هو انعدام النصوص القانونیة التي تجیز استخدامه أو التأخر المراقب ویحد من نجاع

في وضعها، حتى وان وجدت فهي ناقصة كون هذه القوانین او الاتفاقیات نجدها في 
معظمها مثالیة على المستوى التقني أي الصیاغة، ولكن تبعد في كثیر من الأحیان عن 

.الواقع العملي والتطبیقي

.41مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -1
2-www.pulpit .alwatanvoice.com مرجع سابق ، .
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وتدابیر من شانها بإجراءاتلذلك وجب تدارك النقائص القانونیة المسجلة وتدعیمها 
.تعزیز استخدام التسلیم المراقب

:بناء قدرات محلیة شاملة متسمة بالكفاءة -2
لمجابهة عصابات التهریب التي تتمیز بالمهارة وعلى قدرة عالیة من التنظیم مما 

لیها إن لم تكن جهة المكافحة على قدر أعلى من یصعب إمكانیة مواجهتها والقضاء ع
التدریب والتنظیم والفعالیة التي تفي بالغرض ، لذلك لابد أن تقوم المدارس المختصة 
بتكوین أعوان الدرك الوطني وأعوان الشرطة الذین یملكون صفة الشرطة القضائیة تكوینا 

لقدرة على التصدي لمختلف ینمي قدراتهم ومهاراتهم ویعزز كفاءتهم لكي تكون لدیهم ا
)1(.جرائم الفساد

:التعاون والتنسیق بین مختلف القطاعات المعنیة-3
إن رفع مستوى التعاون بین مختلف القطاعات المعنیة سواء على المستوى الدولي 

و نجاعة وذلك من لتسلیم المراقب أكثر فعالیة أو المستوى الوطني یجعل من أسلوب ا
: خلال
من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمها، وذلك من خلال القضاء على التلطیف-

عقبات الحدود الجغرافیة، وإنشاء قواعد لتبادل المعلومات بخصوص مختلف 
.العملیات المالیة المشبوهة

التنسیق المسبق والمتواصل بین أجهزة إنفاذ القوانین و المسئولین على المستوى -
.ل الأطراف جمیعها من جهة أخرى الوطني من جهة ، وفیما بین الدو 

تبادل الخبرات والتجارب العلمیة فیما بین الدول، بشأن عملیات التسلیم المراقب -
.التي تم تنفیذها

.44. 42ص . مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -1
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اتفاق السلطات المعنیة فیما بینها بشأن الأمور المالیة التي یتطلبها تنفیذ هذا -
.الأسلوب 

الإجراءات اللازمة بصورة الابتعاد عن الروتین في هذا المجال وضرورة تنفیذ -
مستعجلة،لأن استخدام مثل هذا الأسلوب في التحري یقتضي السرعة في 

)1(.الانجاز

.47-45ص –مرجع سابق ، ص : ركاب أمینة -1
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:خلاصة الفصل
من قانون الوقایة من 56إن الغایة من الأسالیب المنصوص علیها في المادة 

الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، هو ضبط كل ماله علاقة بجرائم الفساد، هذه الأسالیب 
. ستوجبتها طبیعة الجریمة التي تتمیز بالخطورة على الأمن و السلامة العمومیةإالخاصة 

یر في ظل هذه الأسالیب الخاصة یلذا فان مهمة البحث و التحري لیست بالأمر الیس
عتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات وكذا الاختراق أو إالمتمثلة في 

التسرب بالإضافة للتسلیم المراقب التي تتمیز بخطورة التنفیذ من جهة ومساسها بالحیاة 
جعل من رجال الشرطة القضائیة ولاسیما هؤلاء یمر الذي ، هذا الأأخرىالخاصة من جهة 

القائمین بالبحث عن الجریمة في شتى صورها بوجوب الإلمام الكامل بمناط التحریات 
حدودا أو قیودا أو أوصافا خصوصا بعد أن أصبحت الجریمة وبذات جرائم الفساد تعتمد 

.امیة على التقنیات العلمیة الحدیثة في تنفیذ أغراضهم الإجر 
ن اللجوء لهذه الأسالیب یجب أن یرتبط بالشرعیة الإجرائیة أبالإضافة لذلك و 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ، و إلا خرجت عن 
غرضها المشروع و أضحت مجرد إجراء تعسفي لا یسانده القانون ، وعلیه یقتضي على 

وب معین من أسالیب التحري أن تحترم أحكامه القانونیة الشرطة القضائیة حینما تلجأ لأسل
.و أن لا تخالف ما نص علیه المشرع من ضوابط و إجراءات تتعلق بصحته 
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خاتمة 
داریة و الاقتصادیة إن الفساد ظاهرة مركبة تختلف فیها الأبعاد السیاسیة و الإ

أخرى لا تحدث جتماعیةإ، و لذلك فإن ظاهرة الفساد شأنها شأن أي ظاهرة و الاجتماعیة
نتیجة لعامل واحد بعینه، و إنما هي نتیجة مجموعة من الظروف و العوامل التي تتفاعل 

.نتشارهاإفي إحداثها و 
الشمولیة ىتقوم علسیاسة جنائیة خاصةما جعل المشرع الجزائري ینتهج م

تها الاتفاقیات قتضإمات التي التز لذلك و تجسیدا للاجرائم الفساد، لمواجهةو التكامل 
كرس المشرع الجزائري أسالیب تحري ،الدولیة و كذلك في إطار تحدیث المنظومة القانونیة

.خاصة عن جرائم الفساد
هذا التعدیل المتعلق بتقریر سلطة الشرطة القضائیة في الترصد الالكتروني من 

المراسلات و التقاط الصور و تسجیل الأصوات و كذا الاختراق و التسلیم عتراضإخلال 
دورا فعالا و مستجدا في مواجهة جرائم الفساد باعتبارها آلیات التي لعبت المراقب، 
.یتعامل المجرمون معها سابقالممستحدثة 

: یمكن ذكرها فیما یليالتيو المقترحاتإلى النتائجوصلنا تو علیه، فقد
: النتائج 

ء المنظومة ارغم سن المشرع الجزائري علي هذه الأسالیب الخاصة للتحري و إثر -1
الواقع العملي لها تضل جد محدودةالقانونیة بها، إلا أن الممارسة الفعلیة في 

تقریبا من أحكام و قرارات أو اجتهاد ةبدلیل خلو المحاكم و المجالس القضائی
.یبین العمل بها 

إن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أورد هذه الأسالیب علي سبیل المثال لا -2
الحصر، ما یعد ثغرة أمام القضاء لتبریر استخدامه أي أسلوب آخر غیر معتمد 
قانونا لبلوغ الهدف، فالحریات الفردیة و حرمات الأمكنة و حریة الاتصال 
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تصبح بدون معني أمام إصدار إذن و حرمة الحیاة الخاصة كمبادئ دستوریة 
. مسبب بعبارة لقد اقتضى التحقیق

عدم تحدید المشرع للجزاء المترتب على عدم مراعاة شروط و ضمانات مباشرة -3
أسالیب التحري الخاصة ، مما قد یؤدي لتعسف الأفراد المؤهلین من عناصر 

اض شخصیة من الشرطة القضائیة عند مباشرتهم لهذه التقنیات و استعمالها لأغر 
أجل التشهیر أو الانتقام ، سیما و أن المشرع لم یبین حتى كیفیة ممارسة 

. الجهات القضائیة المانحة للإذن رقابتها علي مباشرة هذه الأسالیب 
الإجراءاتأن المشرع الجزائري نظم أحكام الترصد الالكتروني بموجب قانون -4

ب التحري الخاصة سواء في مرحلة الجزائیة المعدل والمتمم باعتباره أحد أسالی
التحقیق الابتدائي أو مرحلة البحث والتحري، غیر أنه لم ینص على تسیبب الإذن 

.الممنوح من قبل السلطة القضائیة المختصة
یشترط المشرع الجزائري للاعتماد على أسلوب التسرب للتحري والبحث عن -5

من بینها جرائم الفساد، وهذا الجرائم  إلا في الجرائم المحددة على سبیل الحصر و 
بعد استیفاء مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة، من أجل ضمان أمن 
وسلامة الأعوان المتسربین سمح المشرع الجزائري لهؤلاء الأعوان باستعمال هویة 

.مستعارة
أن المشرع الجزائري لم ینظم التسلیم المراقب بشكل دقیق وكافي، وذلك لغیاب -6

قة تحكمه، حیث لم تبین النصوص مدته، وإجراءاته والرقابة علیه، بل ضوابط دقی
.اكتفى المشرع بتعریفه، والإشارة إلى شروطه
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: المقترحات 
یتوجب على المشرع الجزائري  النص على تسبیب الإذن الصادر من الجهات -1

.القضائیة المختصة باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 
استلزم النص على تحریز التسجیلات الخاصة باعتراض المراسلات، وتسجیل -2

الأصوات والتقاط الصور بعد انتهاء من عملیة التنفیذ لضمان سلامتها من التغیر 
والتبدیل والإضافة، فضلا عن ضرورة النص على مصیر هذه التسجیلات بعد 

.انقضاء الدعوى العمومیة نهائیا
في التشریع الجزائري بالتفصیل والدقة كما هو الشأن تنظیم التسلیم المراقب-3

سالیب التحري الأخرى، من خلال توضیح شروطه وإجراءاته والرقابة لأبالنسبة 
.علیه، ضمانا للمشروعیة وحمایة حقوق وحریات الأفراد 

یتوجب على المشرع الجزائري إقرار التسلیم المراقب في مرحلة البحث والتحري -4
دائي، وعدم حصره في مرحة البحث والتحري دون التحقیق والتحقیق الابت

.الابتدائي
العمل على إبرام الاتفاقیات الجماعیة والثنائیة بین الدول وخاصة المتجاورة حول -5

استخدام التسلیم المراقب، لكونه یتم غالبا على مستوى دولي وهو ما یتطلب 
.تعاون دولي

رطة القضائیة المتسرب بدل حصرها ضرورة الاستعانة بشهادة ضابط أو عون الش-6
في ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ، كون الشهادة في مفهومها 
القانوني هي تقریر یصدر عن شخص بخصوص واقعة عاینها بحواسه عن 

.  طریق السمع و البصر ، خصوصا بعد أن أضفي المشرع حمایة خاصة للشهود
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:المصادر/ 1
:المعاجم/ أ

لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر: أبو الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور
.دون سنة نشربیروت،

:النصوص القانونیة/ ب
جمادي 26، المؤرخ في 01- 16رقم  : دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .1

المتضمن التعدیل الدستوري الصادر بموجب 6/03/2016الموافق لـ 1437الأولي علم 
، جریدة رسمیة للجمهوریة 07/12/1996:المؤرخ في 438- 96: مرسوم رئاسي رقم 

.  07/03/2016: ، مؤرخة في 14الجزائریة، عدد 
ه الموافق1438جمادي الثانیة عام 28، المؤرخ في2017–07: القانون رقم .2

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155–66المعدل و المتمم للأمر 27/03/2017: لـ
، مؤرخة20، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد08/07/1966المؤرخ في 

.29/03/2017: ي ف
10/11/2004ه الموافق لـ 1425رمضان عام 27، المؤرخ في 14-04: القانون رقم.3

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المؤرخ155–66المعدل و المتمم للأمر 
10/11/2004: ، مؤرخةفي71عدد ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة08/07/1966: في

.
أوت 05الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام 05، المؤرخ في 03-2000:القانون رقم .4

،  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة 2000
.2000أوت 06:  ، مؤرخة في48للجمهوریة الجزائریة، عدد 

20/02/2006الموافق لـ 1427محرم عام 21: ، المؤرخ في 01-06: القانون رقم .5

، المؤرخة 14المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
. 08/03/2006: في 

المتمم 26/08/2010الموافق لـ 1431رمضان عام 16: ، المؤرخ في 05-10: الأمر رقم .6
، جریدة 2006فبرایر 20المؤرخ في 01- 06: ه رقم لقانون الوقایة من الفساد و مكافحت
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2005أوت23ه الموافق لـ 1426رجب عام 18، المؤرخ في 06-05: الأمر رقم .7

، مؤرخة 59المتعلق بمكافحة التهریب جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
.28/08/2005: في
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08/12/2011ه الموافق لـ 1433محرم عام 13، المؤرخ في 426- 11: المرسوم الرئاسي رقم. 8

ریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیة سیره ، ج
.14/12/2011: ،  مؤرخة في 68عدد 

یتضمن التصدیق بتحفظ علي 2002فبرایر 5، المؤرخ في 55- 02: المرسوم الرئاسي رقم .9
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. 2002فبرایر 10، مؤرخة في 9
یتضمن التصدیق بتحفظ علي 2004فریل أ19، المؤرخ في 128- 04: المرسوم الرئاسي رقم .10

25، مؤرخة في 25اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

. 2004أفریل

:العربیةالمصنفات / 2
:العامةالمصنفات/ أ

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، طبعة رابعة، دار : عبد الرحمان خلفي.1
.2019–2018بلقیس، دار البیضاء الجزائر، 

، دار الهدى، عین ملیة 2ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، طبعة : محمد محدة.2
.م1992–1991الجزائر  

نون الإجراءات الجزائیة الجزائري الاستدلال و الاتهام، الكتاب المستحدث في قا: علي شملال.3
.2016الأول، دون طبعة  دار هومة، الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، دون 5الوجیز في تنظیم  مهام الشرطة القضائیة، طبعة : أحمد غاي.4
.سنة

، دار هومة 1عة شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، جزء أول، طب: عبد االله أوهایبیة.5
.2018–2017الجزائر، 

، دار المعارف والمكاتب 4الموسوعة الذهبیة في التحریات، طبعة : عبد الواحد إمام مرسي.6
.الكبرى، مصر

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، جزء أول : نجیمي جمال.7
.2017طبعة ثالثة، دار هومة الجزائر، 

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة أولي، دار هومة للطباعة : محمد حزیط.8
.2006و النشر و التوزیع الجزائر، 
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.2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1

"  التحقیق القضائي الابتدائي "شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : بارش سلیمان .13
.2008اتنة ، الجزائر ،طبعة أولي ، الجزء الثاني دار قانة للنشر و التوزیع ، ب

، دون طبعة " دراسة مقارنة " إثبات الجریمة علي ضوء الاجتهاد القضائي: نجیمي جمال.14
.2011دار هومة، الجزائر 
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.2009المطبوعات الجامعیة، مصر، 
طبعة ) دراسة مقارنة(مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي : محمد الأمین الخرشة.2

.2011أولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
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.   2006الوضعي ، دار الجامعة للنشر ، الاسكندریة ، مصر ، 

:الأجنبیةالمصنفات/ ج
1. DICTIONNAIRE Universel de Piche, MIREILLE Maurin,

HACHETTE Livre et librairie générale française, 1993.
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بن الشیخ نور الدین: شراف الدكتورصریاك بدرة                           تحت الا: الطالبة

أسالیب التحري في جرائم الفساد:عنوان المذكرة
Methods of investigation in corruption crimes

:ملخص
را لخطورة جرائم الفساد من جهة، و من جهة اخرى التطور التكنولوجي في مختلف ظن

.الحد منهاعدم كفایة أسالیب البحث و التحري التقلیدیة في الكشف عن الجریمة و لالمجالات، ادى 
و هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتیجیات المناسبة من خلال الاعتماد على 
الأسالیب الحدیثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة و جرائم الفساد بصفة خاصة، و تتسم 

بحرمة الحیاة هذه الأسالیب بالمشروعیة إذ أحاطها بجملة من الضوابط القانونیة لضمان المساس 
.الخاصة، و تكمن الأسالیب في الترصد الالكتروني ، و الاختراق و التسلیم المراقب

الترصد الالكتروني –الشرطة القضائیة –أسالیب التحري –جرائم الفساد : الكلمات المفتاحیة
التسلیم المراقب–الاختراق 

Abstract:
Due to the seriousness of the crimes of corruption on the one hand; and

on the other the scientific and technological development in various fields, led
to the lack of adequate methods of research and traditional investigation in the
detection and reduction of crime.

This led the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by
replying on modern methods of investigation to combat crimes in general and
corruption crimes in particular? These methods are legitimate, surrounded by a
number of legal controls to ensure that the inviolability of private life is
violated in electronic surveillance penetration and controlled delivery.


